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هما لعزیزین اللذان منحاني كل ما عندأتقدم بإهداء هذا العمل المتواضع إلى والدي ا

أطال االله في عمرهما، و أنعم االله علیهما .العلمیةمن أجل إیصالي إلى سنة المرتبة 

.بالصحة و العافیة

.محمد، فاتح:العافیةمن االله علیهم بالخیر و إلى أختي العزیزة كهینة و إخواتي

إنجاز و في الصبر على مواصلة مشواري الدراسي  يإلى زوجي العزیز الذي كان سند

.هذا البحث

:زوجي والديهدي هذا البحث إلى عائلة زوجي كبیرهم و صغیرهم خاصة أكما 

.سعیدةو  سعید

ثنينة



.والسلام  على خاتم الأنبیاءالحمد االله رب العالمین و الصلاة 

.إنساني عز ما یملك  ألألى أهدي هذا العمل هذا البحث بحول االله تعابعد الإنتهاء من

كي في الحیاة التي الغالیة ملا يظهما االله تعالى إلى أمفإلى والدي الكریمین ح

سر ا من كان دعائه،إلىإلى بسمة الحیاة و سر الوجود من مثلها في فضلها،بهاأحیا

.التي علمتني معنى الحنان و المحبةو نجاحي 

إلى أبي الذي عمل بكد في سبیلي و علمني معنى الكفاح و الصبر و التفاؤل 

االله  ي إلى ما أنا علیه، أدامهنم و أوصلالذي زرع في الثبات و شجعني على حب العلو 

.بالصحة و العافیة

ل وء،وإلى كل الأهن كل سینیس، أدامهم االله وحفظهم مإلى إخواني، سمیر و

.العائلةو 

ة، فلة،سعاد،ملیس:قاء و أخص بالذكرإلى جمیع الزملاء والزمیلات و الأصدا

.وكهینةیهیة لیلى،د

السلام علیكم ورحمة االله ا و ر ساهم في إنجاز هذه المذكرة و شكوإلى جمیع من 

تعالى وبركاته

كميلية



عرفان و شكر

الله و الشكر الله و هو خیر الشاكرین على إنهاء هذا العمل المتواضع و نشكره الحمد

.على أن رزقنا الصبر و الاجتهاد

متنان للأستاذ ناصر زرورو الذي لم یبخل علینا أما بعد فنتقدم بخالص الشكر و الإ

ستاذ بوقته و نصائحه و استعداده الدائم لتقدیم المساعدة كلما طلبنا منه و كان نعم الأ

.المشرف و 

كما نتقدم بالشكر لجمیع عمال مكتبة الحقوق الذین یحرصون على تقدیم أفضل 

، و في الأخیر نتقدم بالشكر للجنة مولود معمريجمیع أساتذة كلیة الحقوقو   للطلبة ،

المناقشة التي قبلت مناقشة هذا العمل المتواضع و كل من ساهم في انجازه سواء كان من 

.ید ، والسلام علیكم و رحمة االله تعالى و بركاته قریب أو من بع
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مقدمةال

حد السلوكیات السیئة وغیر المقبولة و السلبیة وهي ظاهرة مجتمعیة أالعنف عن یعبر 

،وهو الفعل أیضا هواستمرار یتالمدمرة على تماسك المجتمع وقوته أثارهاخطیرة وجدیة ،ولها 

الجسدیة والنفسیة،الأضرارمسببا له الآخریناتجاه  أوالذي یمارسه الشخص اتجاه نفسه 

في ، وهي ظاهرة منتشرة عالمیا و وإناثاالجنسیین ذكورا ویتعرض للعنف الكبار والصغار، و

كل مكان، إذ من الممكن أن تمارس في المدارس بین الأزواج و في العمل و غیرها لهذا 

القوانین الوضعیة، باعتبارها الخلیة السماویة و  عل الشرائجخاص في باهتمامالأسرة حظیت 

على هذا الأساس سیة لتطوره و تماسكه و صلاحه ، و الأساسیة في المجتمع و اللبنة الأسا

تجمع یناللذظیم العلاقات بین أفراد الأسرة حرصت التشریعات على إرساء قواعد خاصة لتن

لحمایة الأسرة من أحكام تقریر و  على قیامها و تماسكهاا بینهم الصلة الزوجیة وهذا حفاظ

البعض إلى القول بضرورة الأفعال التي تمس  بكیانها واستقرارها،وعلى هذا الأساس ذهب

الخصائص التي یتمتع بها الشخصو  لتستفید من الحمایةمنح الأسرة الشخصیة القانونیة

.المعنوي

ار التشریعات الوضعیة المقارنة اهتمت بنظام غر إن القوانین الجزائریة على 

 ىضتحمنه على أن الأسرة 58یأتي في مقدمتها الدستور الذي نص في المادة و  الأسرة

من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنیة ، كما تضمن كل)1(بحمایة الدولة و المجتمع

ن القواعد التي و بناء الأسرة ، أما قانون العقوبات فقد تضمقواعد لتنظیموالقانون المدني

ق أفرادها و معاقبة كل من یتعدى على هذه الأسرة ، و تضمن احترام كافة حقو تكفل حمایة

.ل بما یلزمه من واجباتخالحقوق أو ی

14الشعبیة،ج رع، ةالدیمقراطییتضمن التعدیل الدستوري للجمھوریة الجزائریة 2016مارس 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 58المادة -1
.2016-03-07المؤرخ في 
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الأسرة في حیاتها على الترابط و التكافل و حسن المعاشرة  حسن الخلق  و نبذ تعتمد 

الأفعال  میر لى بقاء هذه المقومات من خلال تجالآفات الاجتماعیة فإن المشرع حرص ع

على  بترابط الأسرة و تؤدي إلى تفككها و قد نص قانون العقوبات س ها المسانشأالتي من

.332،331،330المواد خلالهذه  الأفعال

ن إحمایتها فیشون تحت سقف الأسرة و و باعتبار الأطفال ثمرة عقد الزواج و یع

بصفة مباشرة استقرار الأسرة و تماسكها لهذا أعطى المشرع   حمایة یمسلاعتداء علیهم ا

311إلى 304خاصة للطفل منذ أن یكون جنینا من خلال تجریم فعل الإجهاض في المواد 

من قانون العقوبات مرورا بحمایته  عند میلاده بتجریم قتل الطفل حدیث العهد بالولادة من 

هذه الحمایة إلى بلوغه  سن الرشد من خلال تجریم  رو تستم اأمه تجریما خاص طرف

و المواد 320إلى 314مساس بصحة الطفل و خلقه المواد الالأفعال التي من شأنها 

  .ج.ع.من ق328.327.326

 قعةصر دراستنا لموضوع الجرائم الواو ما تجدر الإشارة إلیه في هذه المقدمة هو ح

التي خصها المشرع  و بكیانها ولو كانت جرائم عامةعلى الأسرة في الجرائم التي تمس

قانون العقوبات مستبعدین في ذلك الجرائم التي یشدد أو یعفي فیها المشرع بنص خاص في 

عامة لا تستهدف الأسرة بحد ن أفراد الأسرة باعتبارها جرائم بی هامن العقاب في حالة ارتكاب

.ذاتها

ماهي الجرائم التي إعتمدها :الإشكالیة التالیةإبراز لال كل ما تقدم حاولنا من خ

تلك الجرائم التي تقع على المشرع الجزائري لحمایة الكیان الأسري في الجزائر خاصة

أبنائها؟من جانب أخر علىالزوجة 

المنهج الوصفي التحلیلي و ذلك من خلال التقسیم إنتهجنا:و للإجابة على الإشكالیة

المنهجي للدراسة إلى فصلین حیث عالجنا الجانب الموضوعي من خلال الوقوف على 
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ها علیلجزاءا عتوقیو وكذا الجانب الإجرائي المتعلق بالمتابعة ذه الجرائمالأركان المكونة له

).الفصل الثاني(ائم الماسة بالأبناءالجر )الفصل الأول(تحت عنوان الجرائم الماسة بالزوجة
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الأولالفصل 

الزوجةالمرتكبة ضد الجرائم 

على عاتق طرفیه  وتنشأ عقد الزواج كغیره من العقود یرتب حقوق و التزامات

التكافل و  طرابسرة التي تعتمد في حیاتها على التالأوهي الخلیة الأساسیة في المجتمع بموجبه

هو ما نصت و و حسن المعاشرة و التربیة الحسنة و حسن الخلق و نبذ الآفات الاجتماعیة

التكافل تعتمد الأسرة في حیاتها على الترابط و «من قانون الأسرة الجزائري03علیه المادة 

لتجسید  هذه و   )1(»الآفات الاجتماعیةلتربیة الحسنة و حسن الخلق ونبذ حسن المعاشرة و او 

ادلة بین أفراد جبات المتباالو و الحمایة تدخل المشرع بنصوص قانونیة  منها ما یكرس الحقوق 

مه قانون الأسرة و منها ما یضفي بها صفة التجریم على الأفعال التي الأسرة و هذا ما نظ

بالضبط في القسم  و قانون العقوباتسرة و تماسكها وهذا ما نص علیه  تمس بكیان الأ

332-331-330ني من الجزء الثاني أي المواد الخامس من الفصل الثاني من الباب الثا

الإهمالسمیتها جرائمع جرائم درج الفقه و القضاء على تو التي تضم أرب.ج.ع.من ق

:العائلي و المتمثلة في 

ید النفقة جریمة عدم تسد، إهمال الزوجة الحاملجریمةجریمة ترك مقر الأسرة و 

)المبحث الأول(سنتناول جریمة ترك مقر الأسرة بذلك و جریمة الإهمال المعنویة للأولاد و 

الإهمال جریمة و و جریمة عدم تسدید النفقة )المبحث الثاني(ة الحاملوجریمة إهمال الزوج

).المبحث الثالث(المعنوي للأولاد 

(1 المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو سنة 09الموافق ل1404رمضان 09المؤرخ في 11-84من قانون رقم 03المادة -(
.15،ع2005فبرایر27،ج،ر،ج،ج ،المؤرخة 2005المؤرخ في 02-05والمتمم للأمر رقم  
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المبحث الأول

جریمة ترك مقر الأسرة

 دةن أسرة أساسها المو یالحیاة الزوجیة تهدف من حیث الأساس إلى تكو إذا كانت 

من التعاون و التكافل بین الزوجین  كما تتطلب في نفس الوقت  اكبیر  اوتتطلب قدر والرحمة 

دین عن لافإن تخلى أحد الزوجین أو أحد الو ومستقر،من آسعید  تبذل جهد مشترك لإقامة بی

دة تتجاوز شهرین بدون القیام بالالتزامات الأدبیة و المادیة، لموظیفته وتركه لمقر الزوجیة

في غیابه یشكل جریمة یعاقب علیها و دون أن یترك من یتولى رعایتهم و الاهتمام بشؤونهم 

أحد الوالدین الذي یترك مقر «ج بنصها.ع.ق330/1هذا ما ذهبت إلیه المادةو )1(القانون

المادیة المترتبة على  وأالأدبیة  هلتزاماتعن كافة ا الأسرة لمدة تتجاوز شهرین و یتخلى

.»السلطة الأبویة

)المطلب الأول(ولقیام هذه الجریمة یجب توافر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي

المطلب (خاذ إجراءات المتابعة و توقیع الجزاءوسیتوجب القانون شكوى الزوج المضرور لات

).الثاني

المطلب الأول

أركانها

أو مقر الزوجیة لا یمكن أن تشكل جریمة ما من قائع التخلي عن مقر الأسرة إن و 

ا لذلك ضد أحد الزوجین إلا عبات و لا یمكن أن یستوجب عقابا معینا تجرائم قانون العقوب

یها في القانون على سبیل إذا توفرت في هذه الوقائع مجموعة من الأركان المنصوص عل

)الفرع الثاني(و الركن المعنوي)الفرع الأول (لركن المادي ا :تتمثل فيالحصر والتي 

- .18.،ص،2014،العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،،دار ھومة، الجزائرعبد(1)
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الفرع الأول

الركن المادي

لیتحقق الركن المادي في جریمة ترك مقر الأسرة لابد من تحقق هذه الأفعال المتمثلة 

فاء ، عدم الو )ثانیا(وجود ولد أو عدة أولاد،)أولا(الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة  :في

).رابعا(مقر لمدة أكثر من شهرینالترك ،)ثالثا(عائلیةبالالتزامات ال

الابتعاد جسدیا عن مقر الأسرة : أولا

بتعاد جسدیا عن مقر الأسرة، أي عن مكان إقامة الا من شروط قیام هذه الجریمة

.الزوجین و أولادهما، وهذا یقتضي بالضرورة وجود مقر الأسرة یتركه الجاني

 عن ، یعیش  كل منهما في بیت أهله منفصلاازواجهمن بعد أما إذا ظل الزوجا

ما، ا ، فإن مقر الأسرة یكون عندئذ منعدو لدها في بیت أهلهالآخر وكانت الزوجة ترعى

بصرف النظر عن ،تمیز بینهماال قانون یتحدث عن الأب أو الأم دونالملاحظ أن الو 

ج و على هذا الأساس .ع.ق 330ولا مجال بالتالي لتطبیق المادة)1(ةممارسة السلطة الأبوی

المتهم طالما أن الضحیة من قامت بمغادرة  مقر الأسرة قضي بعدم قیام الجریمة من حق

س بتاریخ احیثیات القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء بومرد في حیث جاء

بت أن إن الأفعال المنسوبة للمتهم غیر قائمة طالما لم تث509/2002فهرس 23/04/2002

متوفرة غیرعلیه فإن عناصر جنحة ترك الأسرةو  ،الضحیة هي التي غادرت البیت الزوجیة

إلیه كذلك القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاریخ  تفي قضیة الحال و هذا ما ذهب

:إذ جاء في حیثیاته30فهرس   07/01/2003

ھومة للطباعة  والنشر، الجرائم  ضد الأشخاص و الأموال ، دار1جبوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، أحسن -)1(
.144.145.، ص 2002،التوزیع،الجزائر
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ثابتة اتجاه المتهم غیر. ج.ع.ق 330حیث أنه ثبت من الملف أن عناصر المادة «

بحیث أن الثابت وأن الضحیة هي التي غادرت المحل الزوجي كما هو ثابت في القضیة 

)1(»الأحوال الشخصیةالمتعلقة ب

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال الاطلاع على مختلف الأحكام و القرارات بشأن صحة 

خاصة بها في الإهمال العائلي تقوم على أركانلا صورة من صورإترك مقر الأسرة ما هي 

    .ج .ع.ق330/1المادة 

لادوجود ولد أو عدة أو :ثانیا

أبوة أو أمومة، و من ثم لا تقوم  الجریمة في حق الأجداد  ةتقتضي الجریمة وجود رابط

.تربیة الأولاد ونومن یتول

الحمایة المقررة في المادة و یثار التساؤل حول ما إذا كان الأطفال المكفولون معنیین ب

09المؤرخ في 11-84من القانون رقم 116ج خاصة و أن المادة .ع.من ق330/1

التبرع الكفالة التزام على وجه "المتضمن قانون الأسرة التي نصت على أن 1984جوان 

طفل أما ال."بالقیام  بولد قاصر من نفقة و تربیة ورعایة قیام الأب بابنه و تتم بعقد شرعي

من 46لقانون الجزائري حیث نصت المادة حوله كون التبني ممنوع في االمتبني فلا جدال 

-330ویبدو من صیاغة نص المادة "یمنع التبني شرعا و قانونا"قانون الأسرة على ما یلي

ج أن المقصود هو الولد الأصلي أي الشرعي دون سواه، كما لا تقوم الجریمة.ع.ق1

مترتبة  على السلطة الأبویة و 330/1و في المادة )2(اللذین لا و لد لهمحق الزوجین  في 

من قانون الأسرة 116الوصایة القانونیة في حین أن الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

.فهي على سبیل التبرع لا غیر

،جامعة مولاي الطاھر سعیدة ،كلیة الحقوق،محاري خدیجة،الجرائم الواقعة على الأسرة،مذكرة ماستر،تخصص قانون الأسرةنقلا عن -)1(
.07.،ص2016

.145، مرجع سابق، ص،أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص-)2(
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ویة أو الالتزامات المترتبة عن السلطة الأب "عندث تحتالتي 330/1نص المادة و یفهم من 

ان الأمر یحتاج إلى تمحص في أن المقصود هم الأولاد القصر، و إن ك"الوصایة القانونیة

.)1(ون الأسرة، كما نبینه في ما یأتيحكام قانضوء أ

عدم الوفاء الالتزامات العائلیة :ثالثا

عن كل أو بعض أسرته تخلیهترك مقر الأسرة أن یصاحب ترك الزوجلقیام الجریمة 

أو المادیة  المتعلقة منها الأدبیة المتعلقة برعایة وحمایة أفراد الأسرة،اء التزاماته الزوجیة سو 

لاج عو سكن و كساء و  شیة من حیث تأمین النفقات اللازمة لغذاءیالمعبضمان تأمین حاجاتهم 

)2(.مقر الزوجیةدهم في الزوجة و أطفالها الباقین و ح

التي تقع على عاتق كل من الأب و الأم نحو الأبناء قد تكون التزامات و الالتزامات 

.مادیة بضمان حاجیتهم المعیشیة و قد تكون أدبیة تتعلق  برعایة  و حمایة أفراد الأسرة 

:الالتزامات الأدبیة   -أ 

حمایته، و السهرعلىدین أبیهوالقیام بتربیته على  هو تعلیمتتمثل في رعایة الولد 

الأم أولى بحضانة «لأسرةمن قانون ا64علیه المادة  تما نصوحفظه صحة و خلقا وهذا

مع ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقربون درجة ،ب، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأبالأثم ،ولدها

انة أن لى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضفي كل ذلك، و عمراعاة مصلحة المحضون

قانون الأسرة أن هذه الالتزامات الأدبیة من 65یستنتج من نص المادة .»الزیارةیحكم بحق

سنة 18سنة بالنسبة للذكر إلى بلوغ سن الزواج أي 16تستمر نحو الأبناء إلى بلوغ 

.بالنسبة للأنثى

.145.مرجع نفسھ،ص-)1(
.22.ص مرجع سابق،،2013عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة  على نظام الأسرة ، -)2(
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ات التي تقع على الأب نحو أبناءه، ، نفس الالتزامبوفاة الأتقع على الأم في حالة و 

الأدبییة إلى الأم الحاضنة، الأب حیا وانحلت الرابطة الزوجیة، تنتقل الالتزاماتإذا كان و 

بالنسبة للأنثى ببلوغها سنوات، و 10وفي الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسبة للذكر ببلوغه 

إذا كانت سنة16د الحضانة بالنسبة للذكر إلى مدیسنة و للقاضي أن 18ن الزواج أي س

تنقضي «:من قانون الأسرة65و هذا ما نصت علیه المادة )1(تتزوج ثانیةلم الحاضنة أما 

أن یمدد وللقاضي،والأنثى ببلوغها سن الزواج،سنوات10مدة حضانة الذكر ببلوغه 

أما لم تتزوج ثانیة، على أن یراعىسنة إذا كانت الحضانة 16الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

»مصلحة المحضونفي الحكم بانتهائها

الالتزامات المادیة  - ب

تتمثل أساسا في النفقة و هي واجبة على الأب بالنسبة للذكور إلى سن الرشد، أي 

لولد عاجز إعاقة عقلیة و تستمر في الحالة ما إذا كان االزواج والإناث إلى ،سنة19بلوغ 

75علیه المادة بالاستغناء عنها بالكسب وهذا ما نصت وتسقط أو بدنیة أو مزاولا للدراسة 

ولد على الأب ما لم یكن له مال، فالنسبة للذكور إلى سن نفقة التجب«من قانون الأسرة  

عقلیة أو بدنیة  حالة ما إذا كان الولد عاجز لآفةتستمر في الإلى الدخول و الإناثالرشد و 

كما أن النفقة واجبة على الزوجة و .»ها بالكسببالاستغناء عنأو مزاولا للدراسة  وتسقط 

.من قانون الأسرة37،74الموادعلیه  تهذا ما نص

ه أنخر، غیرة مالیة مستقلة عن ذمة الآلكل واحد من الزوجین ذم« :ج.أ.ق 37المادة

حول الأموال المشتركة ،حقفي عقد الزواج أو في عقد رسمي لایجوز للزوجین أن یتفقا 

»ل إلى كل واحد منهماة الزوجیة و تحدید النسب التي تؤو ها خلال الحیاانبینهما التي یكتسب

یته مع ببعوتها إلیهتجب النفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو د«: ج.أ.ق74المادة

.»من هذا القانون)80.79.78(مراعاة أحكم المواد

146مرجع سابق، ص،،2002،لقانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة ، الوجیز في ا-)1(
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ة لمدة أكثر من شهرین ترك مقر الأسر :رابعا 

، و یجب أن لمدة أكثر من شهرینلجریمة أن یستمر ترك مقر الأسرة ایشترط لقیام 

و العودة إلى  ر الأسرة و التخلي عن الالتزامات العائلیة في أن واحدبتعاد عن مقیكون الإ

في استئناف الرغبةعن  امقر الأسرة تقطع هذه المهلة ولكن شرط أن تكون هذه العودة تعبیر 

ترك الزوج لمقر الزوجیة والتخلي عن تحسب مدة الشهرین من تاریخ و )1(الحیاة العائلیة

وأما ینبغي أن نشیر إلیه في .الشكایة ضدهتقدیم الشكوى أوالتزاماته العائلیة إلى تاریخ 

ة لزوجاإثبات التخلي على الالتزامات العائلیة إنما یقع على عاتق المجال فهو أن أدلة 

إذا عجزت و الشاكیة بالتعاون مع وكیل الجمهوریة، وذلك بكل وسائل الإثبات القانونیة 

لا تقبل سوف الشاكیة عن إثبات مرور أكثر من شهرین على ترك مقر الأسرة فإن الشكوى 

)2(.لا یترتب عنها أي عقاببها لا تكون أیة جریمة و بمشتكي بسع الئقاالو و إن 

الفرع الثاني

المعنوي الركن

إرادة قطع غادرة الوسط العائلي و مجریمة قصدا جنائیا یتمثل في نیة طلب هذه التت

عل المشرع ج حیث ج.ع.ق 330/1كده الشطر الثاني من المادة الصلة بالأسرة وهذا ما یؤ 

.من الرغبة في استئناف الحیاة الزوجیة سببا لقطع مهلة الشهرین

إخلاله الوالدة على وعي بخطورةالأسرة أن یكون الوالد أوترك مقرضي جنحة توعلیه تق

حة الأولاد وسلامتهم و أخلاقهم التي قد تترتب عنها صوبالنتائج الوخیمة بواجبات العائلیة 

.تربیتهموعلى 

.147.،مرجع سابق، ص2002،لقانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة ، الوجیز في ا-)1(
.14.13.، ص2002،الجزائرللأشغال التربویة،،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،الدیوان الوطنيعبد العزیز سعد -)2(
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بیت الزوجیة مصحوبة بإرادة لا تقبل التأویل ولكي تقوم الجریمة یجب أن تكون مغادرة ال

)1(.من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبویةالتملصالعائلي ولترك السكن

الفرع الثالث

الأفعال مبررة

خاصة ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر الأسرة وقد تكون  هي ظروف 

لأم ترك مقر أو صحیة و لقد أجاز المشرع الجزائري للأب و امهنیة أو عائلیة هذه الظروف 

ج الذي ترك مقر الأسرة النیة مفترضة ومن ثم فعلى الزو ء الأسرة لسبب جدي غیر أن سو 

)2(.الجديالسبب إثبات قیام 

ظروف خاصة أو عامة نه  إذا كانت هناك نقول أ نأإي فهم مفهوم المخالفة یمكن 

ن یكون قد ترك مقر أسرته من اجل القیام بالخدمة قد دفعت الزوج إلى ترك مقر أسرته كأ

عن العمل أثناء القیام أزمة البطالة، فإن السبب یكمن عندئذ لبحثل الوطنیة أو سبب السفر

لأضرار بأفراد و الأسرة فإن ذلك یؤدي على عدم قیام ه أي قصد لجدیا و شرعیا و لیس فی

الجریمة إلا أن سوء النیة  المفترضة فعلى الزوج الذي یترك مقر أسرته أن یثبت قیام السبب 

)3(.الجدي

.147.، ص ،مرجع سابقأحسن بوسقیعة ، الوجیز القانون الجنائي الخاص -)1(
.148.147.مرجع نفسھ ، ص -)2(
15.مرجع سابق ، ص،2002الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،عبد العزیز سعد ، -)3(
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المطلب الثاني

جریمة ترك مقر الأسرةقمع 

یك الدعوى العمومیة في جریمة ترك مقر قید المشرع الجزائري النیابة العامة في تحر 

 ةقصد المحافظة على الرابط)المتروك(شرط الشكوى من طرف الزوج المضروربالأسرة

النیابة العامة  تسعىالأسریة ، حیث ترجع مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي

یعاقب بالحبس من «على ما یلي التي تنص . ج.ع.ق 330المادة أكدته ها وهذا مالحمایت

»......دج100.000دج الى25.000شهرین إلى سنة و بغرامة من 

مة ترك مقر الأسرة و هذا ما سوف نتطرق إلى المقررة لجریفي حین تطبق العقوبة

).الثاني الفرع(و الجزاء )الفرع الأول(تناول المتابعةحیث سدراسته

الفرع الأول

ترك مقر الأسرةعن جریمةالمتابعة

الأصل أن تحریك الدعوى العمومیة هو من اختصاص النیابة العامة و حدها 

یة من قانون الإجراءات الجزائ9و 1ین باعتبارها وكیلة عن المجتمع كما نصت علیه المادت

العمومیة في أحوال معنیة منها وجوب إلا أن المشرع قد قید النیابة العامة في تحریك الدعوى

الأسریة كما هو ت عدة منها المحافظة على الروابط اتقدیم شكوى المضرور وذلك لاعتبار 

الحال في جریمة ترك مقر الأسرة إذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة العامة التي تسعى 

تقدیم الشكوى من قبل الزوج ،فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بشرط)1(النیابة العامة لحمایتها

  . ج.ع.ق 330من المادة3و هذا طبقا لنص الفقرة )2(المتروك

.18.، ص1989.ن.ب.د، دار المطبوعات الجامعیة ،عبد السلام مقلد ، الجرائم على شكوى والقواعد الإجرائیة الخاصة-)1(
.127.،ص2001، الجزائر 3طاحسن بوسیقیعة،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،-)2(
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ریك و الشكوى هي الإجراء الذي یباشر المجني علیه وكیله الخاص یطلب فیه تح

لإثبات المسؤولیة حددها القانون و على سبیل الحصر  ةنیالدعوى الجنائیة في جرائم مع

ولا تستلزم الشكوى شكل )1(حقهالمشكو في ة عل شخص آخر هوو توقیع العقوبالجنائیة

دعوى الخاص فقد تكون شفاهة أو كتابة شرط أن تدل على رغبة المجني علیه في تحریك 

العمومیة قبل المتهم إلا أنه یجب أن تقدم الشكوى أثناء قیام العلاقة الزوجیة القانونیة لأنه 

جیة  لمدة أكثر من شهرین متخلیا عن كل أو إذا وقع أن سبق و ترك الزوج مسكن الزو 

بعض التزاماته  دون مبرر شرعي ثم وقع الطلاق بین الزوجین و بعده جاءت الزوجة لتقدیم 

عن نفسها تحقیق الشكوى ضد زوجها فإن  شكوها سوف لن تقبل لأنها  تكون قد فوتت  

)2(.و الإهمالالتفككالمشرع لحمایة الأسرة منقصده رض الذيالغ

:النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة النتائج التالیةقییدویترتب على ت

العامة المتابعة بدون شكوى، تكون هذه المتابعة باطلة بطلانا نسبیا إذا باشرت النیابة

أمام محكمة أول درجة و قبل أي دفاع في یثیره على أن  ،لا یجوز لغیر المتهم إثارته

.الموضوع

العامة مقیدة في تحریك الدعوى العمومیة بشكوى الزوج المتروك نیابة إذا كانت ال

-أي النیابة العامة-بحیث لا یجوز لها مباشرة المتابعة الجزائیة بدون شكوى،فإنها

تبقى صاحبة سلطة ملائمة المتابعة، و من ثم یجوز لها تقریر حفظ الشكوى إن هي 

فإن سحب ،لمتابعة معلقة على شكوىمت اامادرأت بأن شروط المتابعة غیر متوفرة،

ج.إ.ق )من الفقرة الثالثة6المادة (لمتابعةلهذه الشكوى یضع حدا 

.18.، صنفسھمرجع ،عبد السلام مقلد-)3(
.12.،مرجع سابق ،ص2002، ،عبد العزیز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة-)1(
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 قامت النیابة العامة المتابعة بدون شكوى و أحیلت الدعوى إلى المحكمة و أثار أإذا

المتهم أمامها بطلان المتابعة، یكون الحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة لانعدام 

)1(.الشكوى 

عدم توفر شرط من شروط الدعوى یعنيلا تحكم بالبراءة لأن الحكم بعدم قبولو 

العمومیة و الحكم بالبراءة یعني عدم توفر أركان الجریمة و فقدان الدعوى المتابعة و تحریك 

)2(.الأدلة

الفرع الثاني

الجزاء

فالجنحة تكون رة إذا توفرت كل الشروط و الأركان المكونة لجریمة ترك مقر الأس

المخل بالتزامه و في هذا الخصوص نجد قائمة بالتالي تستوجب العقاب و توقیع الجزاء على

).ثانیا(و تكمیلیة  )  أولا(أصلیة ":نوعین من العقوبات

العقوبات الأصلیة: أولا 

إلى رة عقوبة سالبة للحریة بالإضافة لقد وضع المشرع الجزائري لجریمة ترك مقر الأس

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة «. ج.ع.ق330/1مالیة و هذا ما أوردته المادة غرامة 

  :دج 100000إلى  25000أو بغرامة من 

دبیة أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرین و یتخلى عن كافة التزاماته الأ

ذلك بغیر سبب جدي ، ولا و ة الأبویة أو الوصایة القانونیة على السلطأو المادیة المترتبة 

.149.، ص ،مرجع سابق2002،أحسن بوسقیعة ، الوجیز القانون الجنائي الخاص -)2(

.18.سابق ،ص،مرجع 2002عبد العزیز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،-)3(
.18.،مرجع سابق،ص2002عبد العزیز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، - (2 )
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ستئنافارغبة في  عنلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ نقطع مدة الشهرین إت

.»الحیاة العائلیة بصفة نهائیة

العقوبات التكمیلیة :ثانیا

إلى العقوبات الأصلیة نجد عقوبات تكمیلیة حسب ما نصت علیه المادة لإضافةبا

الحكم تتمثل  فيالحكم على المتهم بعقوبة تكمیلیةأنه یجوز ")1(ج.ع.من ق332

."الحرمان من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة و ذلك من سنة إلى خمس سنواتب

لمبحث الثانيا

جریمة إهمال الزوجة الحامل

بعدما تطرقنا في المبحث السابق إلى إحدى الجرائم المتعلقة بالتخلي عن الالتزامات 

لى جریمة أخرىمثل في جریمة ترك مقر الأسرة فإننا في مبحثنا هذا سنتطرق عوالمتالزوجیة 

من 330نص المادة  في و إهمالها و هي حامل، حیث جاءهي جریمة ترك الزوج لزوجته

دج إلى 250000عاقب بالحبس من شهرین إلى سنة و بغرامة من ی«قانون العقوبات 

لمدة تتجاوز شهرین عن زوجته مع علمه بأنها دج الزوج الذي یتخلى عمدا و 100000

.»حامل ذلك لغیر سبب جدي

في حالة نفسیة و بدنیة تحتاج تكون لحساسیة هذه المرحلة بالنسبة للزوجة لأنها  انظر 

ومن هنا قسمنا ،لهذا أخصها المشرع بحمایة جزائیة،فیها إلى رعایة واهتمام من قبل زوجها

المتابعة و ) المطلب الأول(الجریمة تناول أركان طلبین حیث سنمبحثنا هذا إلى م

).المطلب الثاني(الجزاءو 

بإحدى الجنح المنصوص علیھا في المادتین یھ لحكم علاوة على ذلك كل من قضى علیجوز ا«من قانون العقوبات 332مادة التنص -)1(

.»سنوات على أكثر5سنة على الأقل إلى  على من ھذا القانون14من الحقوق الواردة في المادة انن العقوبات بالحرم.و.ق330/331
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المطلب الأول

 هاأركان

یتضح لنا  أنه .)1(ج.ع.ق330/2ط لما ورد في نص المادة یمن خلال تحلیلنا البس

لكي یمكن أن تقوم جریمة إهمال أو ترك الزوجة الحامل یجب أن تتوفر الأركان أو العناصر 

الفرع (الركن المادي :المكونة لهذه الجریمة ومن هنا قسمنا مطلبنا إلى فرعینالخاصة

).الفرع الثاني(الركن المعنوي)الأول

الفرع الأول

الركن المادي لجریمة إهمال الزوجة الحامل

:التي تتمثل في. ج.ع .ق 330/2المادة ورد ذكرها في یقتضي توافر أربعة عناصر 

العلاقة الزوجیة قیام: أولا

إلا في ظل الحیاة الزوجیة فلا یعتد بالعلاقة جریمة إهمال الزوجة الحامللا تقوم

وهو  )2(غیر الشرعیة كما لا تقوم هذه الجریمة إلا إذا كانت الرابطة الزوجیة موجودة و قائمةال

.ج.ع.من ق330/2ما نصت علیه المادة 

بدا أن یشتمل على مانع أو شرط یتنافى و صحیحا لاغیر لكي یعتبر الزواجو 

و یفسخ قبل بدون شاهدین أو صداق أو وليمقتضیات العقد أو إذا اختلى ركن الرضي 

و هذا . أن الزواج بإحدى ا، كمل إذا تم الزواج بإحدى المحارم ویبطل اذا تم الدخولالدخو 

.من القانون الأسرة34و  32،33د ما نصت علیه الموا

الزوج الذي یتخلى عمدا و لمدة تتجاوز الشھرین عن زوجتھ مع علمھ انھا حامل وذلك لغیر «ق ع ج 330/2المادة تنص -)1(
.»سبب جدي

، ،كلیة الحقوقعلوم في القانون الجنائياهدكتوررسالة ، و القانون ةدراسة مقارنة بین الشریعلأسریة، الجرائم اعبد الحلیم بن مشري ، -)2(
.19.18.ص،2008جامعة محمد خیضر بسكر،
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30إلى  23نكاح الفاسد أو الباطل هو ذلك الذي  جاء مخالفا لأحكام المواد من وال

موانع الزواج ، و كذا ما نصت علیه سبقا الإشارة إلیها في باب من القانون الأسرة والتي

أحد ینعدم أ عموما فإن النكاح الفاسد هو النكاح  الذي .مكرر من ق 9و   9و  8المادة 

ح ، أما النكاح الباطل یفسخ یفسخ ، و إذا كان بعد الدخول یصل الدخولأركانه فإذا كان قب

.)1(سواء قبل الدخول أو بعده

ي، فهل یعتد القیام به لقیام الجریمة أم أن الزواج العرفاثار حول وهنا یتبادر التساؤل 

.القانون یشترط زواجا رسمیا مقید في سجلات الحالة المدنیة

شهادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنیة وهذا عملا بیكون الزواج رسمیا مثبتا الأصل

.من قانون الأسرة22بأحكام المادة 

ي ما لم  یثبت هذا الزواج بحكم م الجریمة في حالة الزواج العرفو من ثم لا تقو 

فیه فرتاالتي أجازت تثبیت الزواج العرفي إذا تو  ةالمذكور 22قضائي طبقا لأحكام المادة 

أركان الزواج وفقا لقانون الأسرة و مما سبق نستخلص أنه یتعین على الزوجة التي تزوجت 

ي الحالة المدنیة بإتباع الطریق تسجیل زواجها فبأولا  قوم الزوجةأن ت،)بالفاتحة(ي عرف

من فإن الجریمة تكون قائمة في حق الزوج ي قبل تقدیم شكواها ومتى ثبت هذا الزواجالقانون

)2(.تاریخ حملها و لیس من تاریخ تثبیت الزواج وتسجیله في الحالة المدنیة

وقائع  ارتكاب في الجاني وقت ج  ع الأحوال یشترط  توافر صفة الزو و في جمی

إخضاعه لأحكام ه الصحة عنه قبل ذلك الوقت یستبعدهذالتخلي عن الزوجة الحامل فزوال 

و هو أن تكون حاملا )الزوجة(یضاف لقیام الجریمة شرط في المجني علیه ..هذه الجریمة

كون حقیقیا لا مفترضا، من ثمة لا تقوم هذه الجریمة في حق ط في الحمل هنا أن یر تو یش

.31.30.، ص2007، دار ھومة، الجزائر، )الزواج والطلاق(،الأسرةلیل المتقاضي في شؤون د.یوسف دلاندة،-)1(
.150.مرجع سابق،ص،2002القانون الجزائي الخاص ،حسن بوسقعیة،الوجیز في أ-)2(



الفصل الأول                                                                    الجرائم الماسة بالزوجة

18

أنها لیست كذلك، و على ذلك د بأنها حامل في حینالزوج الذي یتخلى عن زوجة معتق

.حقیقة و أن یكون الزوج على علم به امل موجودالحأن یكونیتعین 

من 2-330الحمایة  الجزائیة المقررة في المادةمناطوقد وقع خلاف فقهي حول

قانون العقوبات، ذهب فریق إلى القول بأن محل الحمایة في هذه الجریمة هي الزوجة في 

تت علمیا أن الحمل  إذا تم في ة خاصة و أنه قد ثبمواجهة تصرفات زوجها غیر المسؤول

)1(.ظروف سیئة فإن خطورته بالغ على المرأة

مجموعة من  له هناك من یرى بأن المراد حمایته هو الجنین، و ذلك أن هذا الأخیرو 

الحق في الحیاة ، و على ذلك  هو طبعاالحقوق الحقوق التي تنشأ مع نشأته و أهم هذه 

لجنین أو طفل المستقبل، بالتالي في الواقع حمایة لالحامل إنما هو فإن حمایة الزوجة 

.ة حامل لإشعاره بمسؤولیة نحو و لدهأفمرتكب هذه الجریمة لا یكون إلا زوجا لإمر 

یة الزوجة فقط بنص الرأي الثاني هو الأصح في تقدیرنا ذلك أنه لو أراد المشرع حماو 

.و هذا رأي صائب)2(.ة سواء كانت حاملا أو لم تكن كذلكالزوجعام یجرم هجر 

الزوجیةمحلترك:ثانیا

مقر الزوج مغادرةبهیقصد و الحامل،الزوجةإهماللجریمةالثانيالعنصر وهو

.حاملبأنهاعلمهمعوحدهازوجةیترك و الزوجیةمحل أو الزوجیة

 فعلى حالكل على و الجریمةتترتب فلا الأسبابمنلسببعلمه إلى یصل لم فإن

 وهي حامل،بأنهاعلمهإثباتالأخیرة لهذه و زوجته،بحملیعلم لا أنهیثبت أن الزوج

)3(.الحكمقاضيفیهایفصلموضوعیةمسألة

ق و العلوم السیاسیة،جامعة قوق تخصص  قانون جنائي،كلیة الحقوشھادة ماستر في الح»جرائم الإھمال العائلي«نقلا عن رواحنة  فؤاد-)1(
.49.ص.2015محمد خیضر،بسكرة،

.419.عبد الحلیم بن مشري،مرجع سابق،ص-)2(

17.سابق، صمرجع،2002واقعة على نظام الأسرة،سعد ، الجرائم العبد العزیز-)3(
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المسكن غادرت التي هي الزوجةكانت إذا الزوج حق في الجریمةتقوم لا علیه و

. ق من330المادةمنالثانیة الفقرة أن ذلك جديسبب دون أهلها عندواستقرتالزوجیة

)1(.امعبقتهلیس و المنتظرالطفلحمایة و لحمایتهاجاءتالمذكورة. ج.ع

شهرینمنأكثرلمدةالزوجةمحلترك:ثالثا

تاركاالزوجیةمحل الزوج یترك أن یكفي لا الجریمة هذه قیام أن تقدم،عمافضلا

 أن و الشهرین،تفوقلمدةالغیاب هذا یستمر أن بد لا بلبذلك،علمهمعحاملازوجته

بد لا. العام النظاممنالمدة هذه لأن. )2(شهرینلمدةسند دون یتركها أن و عنها،یتخلى

 أن المدة هذه في یشترطكماأصلا،الجریمةقبول عدم طائلةتحتالشهرینمدةثبوتمن

 في بالرغبةیوحي ذلك لأن الزوجیةمقر إلى الزوج قبلمنبالعودةانقطاعیتخللها لا

.)3(المشتركةالحیاةاستئناف

الزوجةحمل:رابعا

الزوجة عن یتحدث لا هناالمشرعحاملا،عنهاالمتخلىالزوجةتكون أن یجب

 وأن مثبتاالحملیكون أن یتعینوعلیهالحامل،الزوجة عن یتحدثإنما و حملها،المفترض

.الأسرةمقرتركلجنحةخلافا و به علم على الزوج یكون

غایة أن ذلك و العائلیة،بالالتزامات الوفاء عدم الجنحة هذه في المشرعیشترط لا

 قاعدة تطبیقیتعین ولذا الغد وأم المستقبلطفلحمایة في الفعل هذا تجریممنالمشرع

الأسرةمقرتركجریمةتعددحالة في الصوريالتعدد قاعدة لیس و للجرائم الفعلي التعدد

330/2المادةبمفهومالحامل الزوج عن التخليجریمة و ج.ع.ق 330/1المادةبمفهوم

.لد و ولها حاملاالزوجةكانت إذا ج.ع.ق

.29.،ص2005دردوس المكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري جزء الثاني، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-)1(
.112.ص،2004القاھرةالعربیة،النھضةدارمقارنة،دراسةالعائلة،ھجرجریمةالمكي،الحمیدعبدمحمد-)2(

، دار ھومة، للطباعة و النشر و التوزیع، 3، الطبعة )القسم الخاص(محمد بن وارث،مذكرات في القانون الجزائي الجزائري-)3(
.134.،ص2006الجزائر،
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الثاني الفرع

الحاملالزوجةإهماللجریمةالمعنوي الركن

جنائيقصدتوافرلقیامتتطلبعمدیةجریمةالحاملالزوجةتركإهمالجریمةتعتبر

لتركبالنسبةالحال هو مثلما و عمدا،عنهاالتخلي و حاملالزوجة أن العلم في یتمثل الذي

)1(.الحاملالزوجة عن للتخليمبررا فعلا الجديالسببمنالمشرعجعلالأسرة،مقر

أنهایعلمالتي و عمدالزوجة الزوج لتركالجديالسبب فقدان عنصریعتبر و  

الزوجة عن التخليلجریمةالمكونةالمهمةالعناصرمنمتتابعینشهرینلمدةحامل

زوجته الزوج یترك أن المثالسبیل على منهانذكرالتيالجدیةالأسبابومنالحامل،

أجنبيبلد إلى یسافر أو العسكریةالخدمةواجب أداء إلى یذهب و والدیهمسكن في الحامل

أومنخارجه أو الوطن داخلالطبي العلاج بقصدبالمستشفىیقیم أو العالي،تعلیمهلمتابعة

السببقیامالحالات هذه مثل في یثبتحیثعلیهبهاالمحكومالعقوبةمدةیقضي أن أجل

السببانتفىوإذا الزوج لدى الجرميالقصد أو العمدجود و ینتفي و الشرعي أو الجدي

)2(.العقاب سببانتفىالجرمي

 في حاملبأنهازوجهایعتقدالتيالزوجة عن التخليحالة في الجریمة هذه تقوم ولا

 أن الحاملزوجته عن المتخلى الزوج حق في  الجریمةتقوم لا كماكذلك،لیستأنهاحیث

سبق الذي النحو على الفعل هذا إلى دفعه الذي الجديالسببیظهربأن ذلك عكس یثبت

.الأسرةمقرتركالجریمة في بیانهلنا

.151.مرجع سابق،ص،2002حسن بوسقعیة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أ-)1(

.20.، المرجع السابق، ص2002سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،عبد العزیز -)2(
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الثانيالمطلب

الحاملالزوجةإهمالجریمةقمع

 في و العمومیة الدعوى تحریك في العامةالنیابةقید قد الجزائريالمشرع أن  نلاحظ

العقوباتتطبقحیث في الحاملالزوجة طرف منالشكوىتقدیریشترطالجریمة هذه

حیثإلیهنتطرقسوفما وهذا الحاملالزوجةتركجریمة وهي الجریمة لهذه المقررة

).الثاني الفرع( الجزاء و) الأول الفرع( المتابعةسنتناول

الأول الفرع

الحاملالزوجةإهمالجریمة عن المتابعة

لتحریكشكوى إلى تحتاجالتيالجرائممنالحاملالزوجة عن التخليجریمةتعتبر

شكوىبتقدیمالمهملةالزوجةتقومفهنا، الزوج هو و الجانيمتابعة و  العمومیة الدعوى

 وذلك الجرمیة، الواقع بشأنالشكایاتتلقىصلاحیاتها لها تخولالتيالجهاتأحد إلى

كتابيمحرربموجب و ج.ع.ق من330المادةمنالأخیرة الفقرة علیهالنص ورد لماتطبیقا

وكیل أو القضائیةالشرطةضابطإما وهي المختصةالجهة لدى شفهيتصریح أو

.الدولة بوكیلأحیاناعنهالمعبرالجمهوریة

 في الشكوى أو  الشكایةعنصراشتراط هو المقام هذا في ملاحظتهتجدرنماوإ 

اشتراطایعتبربشأنهاالمتابعةبابقفلأجلمن،قبلهاالتيالجریمة و الجریمة هذه تكوین

كتابیةلشكوىتبعا إلا المتهم الزوج ضدالعمومیة الدعوة یحرك أن وحده،الضحیةلمصلحة

 الزوج منالمختصینالقضائیةالشرطةضباطأحد إلى أو مباشرةإلیهتقدمشفهیة أو

ضدالعمومیة الدعوى العامةالنیابةممثلباشر أن حصلما إذا و شخصیا،المضرور

مباشرةإجراءات فإن الشكوى،تقدیمضرورةالاعتباربعینیأخذ أن دون المتهمالأخر الزوج

للمحكمةیجوز لا و البطلانعنهاویترتبللقانونمخالفةإجراءاتتكونالجزائیة الدعوى
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 الدعوى تحریك و المتابعةشروطمنشرطتوفر عدم یعني الدعوى قبولبعدمتحكم أن إلا

)1(.الأدلة فقدان أو الجریمة أركان توفر عدم یعنيبالبراءةوالحكمالعمومیة

الثاني الفرع

الحاملالزوجةإهمالجریمةجزاء

 الزوج :"أن الثانیة و الأولى الفقرة في فیهاجاءحیث ج.ع.ق من330للمادةطبقا

جديسبب دون حاملأنهاعلمهمعزوجته عن شهرینتتجاوزلمدةعمدایتخلى الذي

دینار ألف 100000 إلى 25000منبغرامة و سنة إلى شهرینمنبالحبسیعاقب

."جزائري

ج كفل حمایة المرأة الحامل بالنظر إلى خطورة .من خلال هذه المادة نجد أن المشرع 

هذا الإهمال على نفسیة الأم من جهة و صحة الجنین من جهة أخرى إذ یعاقب كل من 

یعاقبجديسبب دون حاملأنهاعلمهمعزوجته عن شهرینتتجاوزلمدةعمداتخلى

.جزائريدینار ألف 100000 إلى 25000منبغرامة و سنة إلى شهرینمنبالحبس

الثالثالمبحث

  الأولاد إهمال و الزوجیةالنفقةتسدید عدم تيجریم

 على الواقعة الجرائممن الأولاد إهمال و النفقةتسدید عن الامتناعجریمةتعتبر

 الأولى البیئة هي النفقة أن حیث،العامة الأركان توافرلقیامهایلتزمالتي و الأسرةنظام

تخلي أن حیث،الأولاد و الزوجةحقوق أهم من الوقت نفس في تعتبركماالمجتمع،لبناء

.18.17.، مرجع سابق، ص2002عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،-)1(
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أمنیعرضمماماديیكون قد الإهمال هذا أن كما.جریمةتعتبرالالتزامات هذه عن

 لها تكفلالتيالأساسیةمتطلباتها على حصولها عدم عندللخطرواستقرارهاالأسرة

بالإخلالمثلامعنویایكون قد كما.المسكن و ،الملبس،المأكلمنها، والدوام الاستقرار

.لأولادا خاصةالأسرةلأعضاءالنفسیةوالتربیةالتوجیه و الرعایةبواجب

أبنائهمتهذیبسبیل في الكافي الجهدیبذلون لا الآباء أن الأحیانبعض في فنجد

.علیهموالإشرافالصغار

البحث في رغبتنا هي الموضوع هذا في للبحثبنا دفعت التيالأسبابومن

.الأسرةكیانلحمایةالمشرعاتبعهاالتيالجنائیةالسیاسةمعرفة كذلك فیه،

)الأولالمطلب(الزوجیةالنفقةتسدید عدم جریمة إلى المبحث هذا قسمناحیث

الزوجیةالنفقةتسدید عدم جریمةوقمع)الثانيالمطلب(  للأولاد المعنويالإهمال

)الثالثالمطلب(  للأولاد المعنويوالإهمال

الأولالمطلب

الزوجیةالنفقةتسدید عدم جریمة

للضررنظراج .ع.قبل قمنالمجرمةالأعمالمنالنفقةتسدید عن الامتناعیعتبر

علیهایعاقبالتيالسلبیةالجرائمضمنوتدخل)1(.لالفع هذا جراءمنالأسرةیلحق قد الذي

من هي القرابة أو الأبویةالسلطة أو الزوجیةالالتزامات عن التخلي فان ،)2(القانون

حیث،منه77 إلى 74والمواد. أ.ق من37المادة في علیهاالنص ورد التيالالتزامات

.134.،ص1983،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتالجزائري،دیوانالعقوباتقانونمنصور،شرحإبراهیمإسحاق-)1(

.55.،ص2002الجزائر،،هومة دار ، العام الجزائيالقانونمبادئ،لحسینشیخبن-)2(
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 إلا وسعهحسبالشرعیةالنفقةزوجتهنحو الزوج على یجب"  على منه37المادةنصت

)1(.نشوزهاثبت إذا

 له لیس الذي الولد على بالإنفاقیلزمأنهقانوناالمقررمن«75المادة في جاء و

كانت إذا الأم على الأولاد نفقةتجب الأب عجزحالة في«نصت76المادة و»كسب

 على الفروع و الفروع على الأصولنفقةتجب«نصت77المادة و )2(.»ذلك على قادرة

3.» الإرث في القرابةودرجةوالاحتیاج القدرة حسبالأصول

تسدید عدم جریمة أركان و)  الأول الفرع( أدلتها و النفقةتعریفنتناولسوف إذن

).الثاني الفرع(  النفقة

الأول الفرع

أدلتها و النفقةتعریف

:النفقة فیتعر 

 وهو ،النفوقمنمأخوذةوإمانفسك و العیال على استنفقت و أنفقتما: ةلغ -أولا

 وهو ،النفاقمنوإماهلكت، أي: نفوقاتنفقالدابةنفقت:المعنى هذا منتقول، الهلاك

أنفقیقال)4(.الناسبینراجت إذا نفاقا،تنفقالسلعةنفقت:المعنى هذا منتقول، الرواج

 إذاقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي«:تعالى قوله منه و ماله ذهب و افتقر أي الرجل

.37ص،،2013،هومة دار ،الأسرةنظام على الواقعة الجرائم،سعدالعزیزعبد-)1(

.55.،صالجزائر،میلةعین، الهدى دار ،الأسرةقانونلأحكام فقا و القضائيالاجتهاد،سعیدبنعمر-)2(

القضائي، هادتالإج و الجدیدةلتعدیلات فقا و الأسرةلشؤونالموضوعیة و الإجرائیة،الأحكاملمینمحمدلوعیل-)3(

.98.ص،الجزائر،هومة دار

.17.ص،2010،الطبعة العربیة،دراسة مقارنة ،محمد خضر قادر ، نفقة الزوجة في الشریعة الإسلامیة -)4(
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 الدراهم أنفق و.  المالینفذ أن خشیة أي )1(»وكان الإنسان قتوراالإنفاقخشیةلأمسكتم

)2(.النفقةمن

وكسوة طعام منوأقاربه أولاده و زوجته على الزوج یصرفهما هو :اصطلاحا-ثانیا

أیضا)3(.الزوج وسعوحسببینعلیهالمتعارفبحسبللمعیشةیلزمماوكل،ومسكن

 هي فقالالنفقة عن سئلحینالحسنيبنمحمدمنهم و بعناصرها عرفها منهناك

البدءمن أولى هذا و عنهابالمقصد عرفها منهناك.»والسكنىوالكسوة الطعام«:

»بقاؤهبهبما الإدرار هي«:فقیل–بالعناصربالتعریف

"بأنها عرفة بنالمالكيالفقیه قاله ما هو الأرجحالتعریفأما حالمعتاد قوام بهما:

،الإسراف عدم وهو تتعداه لا سقفالواجبةالنفقة أن هذا معنىصرف دون الآدمي

)4(.للشخصالمعتادةالحالة هو علیهتقاس الذي والمعیار

 طعام منحیاتهلإقامةالإنسانإلیهیحتاجماكل هي النفقة أن القولیمكنكما

)  أولا(  الكریم القرآن في تحدیدهایجب ولكن )5(.بحسبیلزمماوكلوخدمةومسكنوكسوة

).اثانی(والسنة

  القرآن من  الأدلة:  أولا

:تعالى قوله و" . )6(»فریضةأجورهنفأتوهنمنهنبهاستمتعتمفما«:تعالى قوله

 أن على الآیات دلت فقد )7(.»نفسه ظلم فقد ذلك لعیفومنتدواعلتضرراتمسكوهن ولا«

.100رقم سورة الإسراء الأیة -)1(

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري و بعض ،رابطة الزوجیة بطلب الزوجةالأیت شاوش دلیلة ، إنھاء -)2(

د ، جامعة مولو، تخصص قانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةفي العلومه الة دكتوراالعربیة رستشریعات الأحوال الشخصیة 

.74.،ص2014سیاسیة ،الم والحقوق و العلة معمري ، كلی

169.ص.2004لجزائر، ،ا3،ط، دیوان المطبوعات الجامعة1قانون الأسرة ،جشرح بلحاج العربي، الوجیز في -)3(

75.ص.، مرجع سابقأیت شاوش دلیلة-)4(

معلقا علیھا بأحدث إحكام القضاء والنفقة في مصر و الدول موریس صادق،المحامي بالنقض،قضایا النفقة والحضانة والطاعة -)5(
.7.ص.1999العربیة،دار الكتاب الذھبي،

.24رقم،الآیةالنساء،سورة -)6(

.229رقم،،الآیةالبقرة سورة -)7(
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لحال وفق ، والعادة العرف بهجرىما:والمعروف.بالمعروف الزوج على واجبالإنفاق

یكلف لا االله أتاهممافلینفق رزقه علیه رقد ومنسعتهمنسعة ذو لینفق«تعالى لقوله الزوج

بذلكالمراد أن إلى التفسیرعلماء وذهب)1(»سیجعل االله بعد عسر یسراأتاهاما إلا انفس االله

 هم بالأنفاقالمأمور أن والظاهر وسعه،یبلغهماوالمعسرالموسرمنواحدكللینفق

.)2(الأباء

السنةفي :  ثانیا

رجلسفیانأبا إن االله رسولیا:" قالت عتبةبنتهند أن عنها االله رضيعائشة عن

(فقال ؟ یعلم لا وهو منهأخذتما إلا ولدي و یكفینيمایعطینيولیس ؛ شحیح ماخذي:

 لان ذلك.هتزوج على الزوج نفقة بوجو  على دلیلالحدیث هذا و) بالمعروف ولدك و یكفیك

واجبةالنفقةتكن  فلولم ،علمهبدونزوجهامالبأخذ لها أذن وسلمعلیه االله صلىالرسول

 و إذنهبغیرزوجهامالمنتأخذبأنوسلمعلیه االله صلىالرسولأمرلما  الزوج على

.علمهبغیر

النفقةوجوب أدلة ومن)3(.الأب على الولد نفقةوجوب على یدلالحدیث أن كما

 في الأجنادأمراء إلى كتب قد  عنه االله رضيالخطاببنعمرالمؤمنینأمیر أن: أیضا

مابنفقةبعثوا طلقوا فإن یطلقوا أو ینفقوا أن و یأخذوهنبأنیأمرهمنسائهم عن غابوارجال

)4(.مضى

.7الآیة رقم،الطلاق ،سورة -)1(

، معھد والمسؤولیةفي العقود ماجستیرالجزائري،دراسة مقارنة،شھادة الأسرةانحلال الزواج في قانون أسبابعیاش عوفي،-)2(

.64.63.، ص1989-الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.22.24.ص.مدمد خضر قادر ، مرجع سابق-)3(

.65.عیاش عوفي،مرجع سابق،ص-)4(
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الثاني الفرع

الزوجیةالنفقةتسدید عدم جریمة أركان

مجردفیهایكتفي إلى السلبیةالجرائممنالنفقةتسدید عن الامتناعجریمة إن

.الممتنعلمتابعةالإجرامیةالنتیجةلتحقیقالضرورة دون) أولا( المادي ركن لقیامالامتناع،

لقیام والإرادة العلم في المتمثلالعمدعنصرتستلزمالتيالعمدیةالجرائممنأنها إلى إضافة

).ثانیا(المعنويركنها

المادي الركن: أولا

یقضينهائيقضائيحكموجود:التالیةالعناصرتوافریجبالمادي الركن لقیام

منأكثرلمدةالامتناع ركن) ب(لنفقةا أداء عن المتعمدالامتناع ركن) أ( بالنفقة

  ).د(أقاربه و المتهمأسرة لإعالة بهاالمحكومالمبالغتخصیصشرط) ج(شهرین

بالنفقةیقضينهائيقضائيحكموجود-أ

المادةتطبیقالقانونیتطلبهاالتيالخاصةالعناصر أو الشروطمنشرطأول إن

الدرجةمستوى في وطنیةقضائیةهیئة عن صادرحكموجودشرط هو.ع.ق من331

)1(.الثانیةالدرجةمستوى في أو الأولى

ا، و قد حصر نص المادة في نسخة وهو حكم یلزم المدین بدفع النفقة المقررة قانون

لغة الفرنسیة النفقة في النفقة الغذائیة دون سواها و هذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا الب

مجال تطبیق مفهوم النفقة لیشمل الكسوة والسكن أو قد وسعت في قرارها 2006وأن كانت 

أجرته كما حددت نفس المادة الأشخاص المستفیدین  من قیمة هذه النفقة وهو الزوجة 

علما أن الحكم القضائي یكون نافذا نفاذا عادیا، إذا أستنفذ كل طرق )2(.والأصول والفروع

.25.ص،مرجع سابق،2002،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة عبد العزیز سعد ،-)1(

.18.19.مرجع سابق ،صمحاري خدیجة،-)2(
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د مثل النفقة تلحقها القوة التنفیذیة عن الطعن المقررة قانونا، غیر أن بعض الأحكام الاستبدا

كما یمكن تنفیذ الأحكام الأجنبیة القاضیة في النفقة في )1(.طریق وصف النفاذ المعجل

الجزائر، إذا كانت مهمورة بالصیغة التنفیذیة متى استوفت كل الشروط الشكلیة

عن تسدید النفقة  كما یجب إثبات واقعة تبلیغ هذه لقیام جریمة الامتناع)2(.والموضوعیة

إذا كان   )3(.وذلك عن طریق محضر التبلیغ الذي یحرره المحضر القضائي المكلف بالتبلیغ

یوم، أما لو كان الحكم 15الحكم عادیا یمنحه مهملة للتسدید وفقا للقواعد العامة تقدر ب 

ب الحق في مشمولا بالنفاذ المعجل فیلزمه بالتسدید فورا و إذا امتنع عن ذلك، فیجوز لصاح

النفقة تسلم كل الوثائق المتمثلة في التكلیف بأداء ومحضر الامتناع یتقدم بشكواه أمام 

)4(.الجهات المختصة

ب ركن الامتناع المتعمد عن أداء النفقة

أما ثاني شرط من شروط تكوین جریمة الامتناع عن النفقة المقررة قضاء فهو شرط  

الصادر عن القضاء الوطني تحت اسم حكم أو أمر و تجاهله استهانة المحكوم علیه بالقرار 

عمدا و تنطق لما قد قضي به علیه ثم امتناعه قصدا عن تنفیذ ما تضمنه القرار القضائي 

و التي على سلطة الدولة بشكل  مباشر أو غیر .مما سیؤدي إلى تحدي السلطة القضائیة

)5(.لنهائیة الصادرة باسم الشعب الجزائريیؤدى ألي عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة ا.مباشر

قد یكون الامتناع صراحة عن طریق الإعلان عن رفضه لتنفیذ فحوى الحكم  القضائي كما 

یكون ضمني عن طریق تسلمه نسخة من الحكم القضائي وسكوته دون أي مبادرة  قد

س على النیابة في حالة الامتناع المتعمد یجب على المتهم إثبات العكس و لی)6(.للتنفیذ

.106.101.ص،2012،،الجزائر  ةدار ھوم،حمدي باشا، طرق التنفیذ-)1(
.409.،ص2012،، جزائر 3ط).ترجمة المحاكمة العادلة (الجدید،الإداریةالمدنیة والإجراءاتعبد السلام دیب، قانون -)2(

.184.،ص2007دار ھومة، الجزائر، ،4،طعبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة -)3(

.128.ص.2006،دار ھومة ، الجزائر،)القسم الخاص(محمد بن وارث،مذكرات في القانون الجزائي الجزائري،-)4(

.26.، مرجع سابق، ص 2002عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، -)5(
،منشورات الحلبي )دراسة تأصلیة تحلیلیة، مقارنة(عبد الرحمان خلفي الدراجي،الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة -)6(

.400.،ص2012الحقوقیة،لبنان،
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التي . ج.إ.العامة إثبات توفر عنصر هو العمد، و ذلك خلافا للقواعد العامة للإثبات في ق

توجب على ممثل النیابة العامة عادة إثبات كافة الأركان المكونة للجریمة بما في ذلك 

حیث نصت على أنه . ع.من ق331عنصر العمد أو نیة الفعل وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یفترض أن عدم الدفع عمدا ما لم یثبت العكس ولا یعتبر الإعسار الناتج على الاعتیاد على "

)1(.سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبول من المدین في أیة حال من الأحوال

ج ركن الامتناع لمدة أكثر من شهرین

فهو شرط هو ثالث ركن من أركان قیام جریمة الامتناع ن الدفع النفقة المقررة قضاء، 

أن یكون الامتناع المتعمد قد استغرق مدة أكثر من شهرین متتالیین دون انقطاع بحیث لو 

صدر حكم ضد الشخص معین یلزمه أو یقضي علیه بدفع مبالغ مالیة مقابل نفقة زوجته أو 

عن  نفقة أحد أصوله أو فروعه فاستهان بهذا الحكم و لم یمنحه أي اعتبار ثم  امتناع عمدا

رغم اتخاذ كل .مبالغ المحكوم بها لمدة تتجاوز شهرین متتالیین دون أي مبرر شرعيدفع ال

الإجراءات القانونیة لضمان تنفیذه و رغم تبلیغه هذا الحكم و إنذاره خلال الوقت القانوني 

فإن هذا الامتناع طوال هذه المدة یشكل حتما أحد عناصر جریمة الامتناع عن .المناسب

)2(.قررة قضاء  و یستوجب العقاب ضد الممتنعالدفع النفقة الم

د شرط تخصیص مبلغ المحكوم بها لإعالة أسرة المتهم أو أقاربه

بها على المدعى علیه مبالغ مخصصة إن أخر شرط هو شرط كون المبالغ  المحكوم

لإعالة أحد أو بعض أو كل أفراد أسرة هذا الشخص، أو مخصصة للإنفاق  على أصوله أو 

أما إذا كانت المبالغ المحكوم بها لا )3(.فروعه و تضمنها منطوق الحكم بكل دقة  ووضوح

ارب في النفقة الذین تتعلق بموضوع إعالة أسرة المدعي علیه أو المتهم ولا تتعلق بحق الأق

هم أصوله أو فروعه المباشرون المتصلون به على عمود النسب والذین یلزمه القانون 

.19.20.محاري خدیجة،مرجع سابق، ص-)1(
.27.، مرجع سابق، ص 2002،عبد العزیز سعد ،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة -)2(

.41.40.، مرجع سابق، ص 2013عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، -)3(
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بالإنفاق علیهم كأن تكون مبالغ المحكوم بها مثلا تتعلق بدین علیه لزوم أو لأحد أصوله أو 

د الأسرة فروعه ثابت قبل صدور الحكم لأسباب لإعالة  والنفقة الواجبة بحكم القانون لأفرا

وللأقارب فإن الركن الرابع من أركانه قیام الجریمة یعتبر عنصرا غیر متوفرة و یترتب عن 

)1(.الامتناع بشأنه أي فعل جرمي یستوجب العقاب

ثانیا الركن المعنوي

تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة توافر قصد جنائي یتمثل القصد الجنائي هنا في 

"كل من امتنع عمدا"طبقا لعبارة .)2(ة لمدة أكثر من شهرینالامتناع عمدا عن أداء النفق

:ج و یتحقق هذا القصد الجنائي بتوافر عنصرین أساسیین هما.ع.ق 331الواردة في المادة 

بصدور حكم القضائي ضده واجب التنفیذ بدفع النفقة بعد تبلیغه به وتكلیفه :علم المتهم- أ

.بالدفع

إلى الامتناع عن دفع قیمة  النفقة المقررة ویفترض سوء النیة في هذه :اتجاه إرادته - ب

الجریمة فبمجرد توافر عدم الدفع یعتبر قرینة قانونیة على توافر عنصر العمد، و لكنها قرینة 

بسیطة قابلة لإثبات العكس من طرف المتهم ، ولا یعتبر عذرا مقبولا إعسار المدین الناتج 

)3(.السلوك أو الكسل أو السكر لتبریر عدم تسدید النفقة المقررة عن الاعتیاد عن سوء

.21.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص -)1(

.161.مرجع سابق، ص ،2002،الوجیز في القانون الجنائي الخاص حسن بوسقیقة، أ-)2(

.21.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص -)3(
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المطلب الثاني

جریمة الإهمال المعنوي للأولاد

ورد النص علیها في الفقرة .إن جریمة الإساءة إلى الأولاد جریمة ذات أثر خطیر

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة «:ج التي تنص.ع .من ق330من المادة  ىالأول

 »دج 100000إلى  25000امة مالیة من وبغر 

منهم أو یعرض أمنهم ،أو  رأحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو أكث

لاعتیاد على السكر أو لیكون مثلا سیئا لهم أو خلقهم لخطر جسیم، بأن یسيء معاملتهم 

علیهم أو لم یقضي ط سلطته الأبویة بإسقا وم یقرعایتهم ،أو لاهملسوء السلوك ،أو بان ی

.بإسقاطها

نفهم أن المشرع جرم فعل الإهمال المعنوي للأولاد من قبل 330/3من خلال المادة

وهنا نكون في مأزق ربما في تفریق بین ما یدخل في حق الأب أو الأم في تأدیب .الوالدین

إلى ولكن هذا النص حصر معنى الإهمال والإساءة .أولادهم وبین ما یعتبر إساءة لهم

كأن یكون الأب والأم مثلا .الأولاد ووحدهما في تعریضهم إلى خطر جسیم بإساءة معاملتهم

سیئا لهم بسبب الاعتیاد على السكر أو سوء السلوك أو بإهمال رعایتهم وعدم القیام 

بتوجهیهم والأشراف الضروري علیهم، و هي في واقع الأمر لیست إلا بعض من عناصر 

و بهذا یكون المشرع قد میز تمیزا واضحا .نحن بصدد الحدیث عنهاتكوین الجریمة التي 

بین الأفعال التي تعتبر إساءة للأولاد و تشكل جریمة تستوجب العقاب،  بین تلك التي یمكن 

)1(.إن تدخل في صلاحیات الأبوین في تأدیب أولادهم

لهذه الجریمة لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تبیان الأركان المكونة

).الفرع الثاني(و الركن المعنوي )الفرع الأول(المتمثلة في الركن المادي 

.21.20.،مرجع سابق،ص2002عبد العزیز سعد ،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،-)1(
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الفرع الأول

الركن المادي

یمكن استخراج أهم العناصر التي . ج.ع.من ق330/3بعد الدراسة  و تحلیل المادة 

والمتمثلة في صفة الجاني أو المجني  .یجب توفرها لقیام جریمة الإهمال المعنوي  للأولاد

والأفعال الإجرامیة في جریمة الإهمال ) أ(علیه في جریمة الإهمال المعنوي للأطفال 

 ).ج(و النتائج الجسمیة المترتبة عن الإهمال ) ب(المعنوي  للأطفال

صفة الجاني أو المجني  علیه في جریمة الإهمال المعنوي للأطفال - أ

یشترط أولا لقیام جریمة الإساءة إلى الأولاد والمعاقبة علیها أن یتوفر عنصر الأبوة والبنوة 

إذن مما سبق .)1(یقیةأي یجب أن یكون المتهم أبا شرعیا أو أما حق.بین الفاعل والضحیة

وهذا طبیعیا لأن هذه .نستكشف أن الجاني هو الأب والأم دون بقیة الأصول أو الوصي

.الجریمة تعاقب على عدم احترام الالتزام المدنیة  التي هي على عاتق الوالدین

وهي أن الجریمة یمكن أن تقع مع الوالدین بدون التفتیش .و نشیر إلى ملاحظة هامة جدا

من هو مكلف بالحضانة، لأن النص ذكر مسؤولیتهما بدون اشتراط أیهما كان یمارس عن 

بالتالي لا مجال للحدیث عن التبني في التشریع الجزائر لأنه ممنوع )2(.السلطة على الطفل

غیر أن التساؤل یظل مطروحا بالنسبة)3(.ج. إ. من ق46شرعا وقانونا، حسب المادة 

التي عرفت الكفالة بأنها التزام بالقیام بولد قاصر . أ.ق 116المادة للكفیل في ضوء نص

24-92لاسیما بعدما سمح المرسوم التنفیذ  رقم ال.بابنهمن نفقة و تربیة ورعایة قیام الأب 

.22.صمرجع سابق، ،2002الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،عبد العزیز سعد،-)1(

كلیة الحقوق، جامعة ،القانون الجنائيتخصصعلوم اهالدكتوررسالة.دراسة المقارنة -محمود، الحمایة الجنائیة للأسرةلنكار-)2(

.196.،ص 2010متنوري، قسنطیة ،

»یمنع التبني شرعا و قانونا«الجزائريمن القانون الأسرة46المادة تنص -)3(
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بنسب المكفول الذي  للكفل و مع ذلك نرى الأمر مقصورة على 1992-1-13المؤرخ في 

)1(.االأب و الأم الشرعیین دون سواهم

الأفعال الإجرامیة في جریمة الإهمال المعنوي  للأطفال  -ب     

:ج یمكن تصنیف الأعمال إلى ما یلي. ع.ق 330/3في المادة 

أعمال ذات طابع مادي/1

وهي إساءة المعاملة الابن بالإفراط في ضربه وتعذیبه أو تجویعه أو إهمال  علاجه

)2(.دون مبرر شرعي مما قد یعرض صحته للخطر أو الضرر

أعمال ذات الطابع الأدبي/2

المتمثلة في المثل السیئ الذي یتحقق بالاعتیاد علیه كالسكر أو سوء السلوك، كالقیام 

.بأعمال نافیة للأخلاق و الآداب العامة وعدم الرعایة والإشراف الضروري على الأولاد

الواردة في النص الفقرة "الاعتیاد"فعال یكون بتكرار وهو ما تبین من عبارة والاعتیاد بهذه الأ

و إن هذه الأفعال لیست واردة على سبیل الحصر بل . ج.ع.من ق330الثالثة من المادة 

یسیئ "على سبیل المثال فقط وهو ما یبدوا من خلال استعمال المشرع لعبارات واسعة مثل 

).3("یهمل رعایتهم "، "یكون مثلا سیئا"،"معاملة 

النتائج الجسمیة المترتبة عن الإهمال-جـ 

و یشترط أن یتوفر عنصر الضرر أو الخطر الجسیم  حتى یمكن القول بقیام جریمة الإساءة 

یجب أن تعرض سلوكاتكما . ج.ع.ق 330المنصوص علیها في المادة )4(إلى الأولاد

152الجنائي الخاص، مرجع سابق،ص،أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون -)1(
.23، مرجع  سابق،ص، 2002عبد العزیز سعد ،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،-)2(
،شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق ، ،عمارة مباركة ، الإھمال العائلي و علاقتھ بالسلوك الإجرامي للأحداث-)3(

47.م،ص2011جامعة الحاج لخضر باتیة ،
.72.محاري خدیجة،مرجع سابق،ص-)4(
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الأب أو الأم صحة أولادهم وأمنهم أو خلقهم  لخطر جسیم وهذه النتائج الجسمیة تكفي 

و في كل )1(.وحدها لقیام الجریمة سواء أدت إلى إسقاط السلطة الأبویة على الوالدین أم لا

هذه الحالات لا یشترط أن یصدر حكم بإسقاط السلطة الأبویة على الجاني ولا حكم قضائي 

)2().قسم شؤون الأسرة، أو قسم الاستعجال(المحكمة المدنیةمسبق من طرف 

الفرع  الثاني

الركن المعنوي

إذا كان القانون لم یشترط القصد الجنائي لقیام الجریمة، فإن هذه الأخیرة تقتضي  أن 

)3(.یكون الجاني واعیا بخطورة تقصیره في أداء واجباته العائلیة

أن یكون الفاعل للجریمة سواء كان أبا أو أما قد تخلى إرادیا عن التزامات  أي 

.التربویة اتجاه أطفاله وأن یكون واعیا أن هذا الإخلال كافیا ترتب علیه أثار ضارة بالطفل

فبناءا على هذا الوعي بالخطر المعنوي تتكون البیئة الإجرامیة لهذه الجریمة، خاصة 

ینص  صراحة على أن الفاعل للجریمة یجب أن یتخلى عن واجباته و أن النص التجریمي  

)4(.الشرعیة إلى الحد الذي یعرض صحة أو أمن أو خلق الأطفال الخطر الجسیم

المطلب الثالث

قمع جریمة عدم تسدید النفقة و إهمال المعنوي للأولاد

المتمثلة في إن المشرع یقر الحمایة لبعض الحقوق وذلك عن طریق توقیع الجزاءات و 

العقوبات الأصلیة والتكمیلیة لكل ما یمس بالحقوق التي أقرها القانون لحمایة، حیث یسلط 

.153.أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،مرجع سابق،ص-)1(
.135.ص.محمد بن وارث، مرجع سابق-)2(
.153.،مرجع نفسھ، صالوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)3(
.197.محمود، مرجع سابق، صلنكار-)4(
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على أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده،أمنهما وخلقهم لخطر جسیم  وبفضل تلك 

.الحمایة یتم تحقیق الردع و یسود الأمن والاستقرار داخل المجتمع

لمطلب إلى تبیان كیفیة متابعة مرتكب جریمة عدم و لهذا سوف نتطرق في هذا ا

ثم إجراءات المتابعة و الجزاءات  )الفرع الأول(تسدید النفقة و الجزاءات المترتب علیها 

).الفرع الثاني(المترتبة عن جریمة الإهمال المعنوي للأولاد

الفرع الأول

الجزاءات المترتبة عن جریمة عدم تسدید النفقةو  جراءات الإ

حتى یكون قمع الجریمة ممكنا وجب تحریك الدعوى العمومیة، وعند تطرق القاضي 

للقضیة وتأكده من توفر أركان الجریمة بما فیها الركن المادي و الركن المعنوي فأنه یحكم 

ثم الجزاءات ) أولا(بالعقوبة التي یراها مناسبة وعلى ذلك سوف نتطرق إلى إجراءات المتابعة

).نیاثا(المترتبة عنها

إجراءات المتابعة: أولا 

لا تخضع متابعة هذه الجریمة لأي قید و لا شرط إذ لم یشترط فیها المشرع شكوى الطرف 

)1(.المضرور

كما أن .)2(العامة حق تحریك الدعوى العمومیة متى توفرت الأسباب القانونیة بذلكفالنیابة

) أ(لها طابع الجریمة المتتالیة والجریمة المستمرة1:جنحة عدم تسدید النفقة تتمیز بما یلي

و تأثیر صفح )  ب(والمحكمة المختصة في الفصل في دعوى جریمة الامتناع عن النفقة

 ).ج(الضحیة عن المتابعة 

.162.مرجع سابق، ، ص ،2002،جیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، الو-)1(
.14.،ص2012جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة ،مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،تاقة نورة،سیدھم مریم الحمایة الجنائیة للأسرة، -)2(
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لها طابع الجریمة المتتالیة و الجریمة المستمرة - أ

جریمة مستمرة الأمر الذي یجعلها تختلف في عناصرها عن الجریمة التي سبقتها أنها

و هكذا قضت المحكمة العلیا بأن جنحة عدم تسدید النفقة جنحة .و التي صدر فیها حكم

ومن ثم فإن المتهم الذي تماط في الدفع النفقة المحكوم بها علیه قضاء لصالح .مستمرة

.لهذه الجنحة إلى  حین الوفاء التام بالدین الواجب الأداءزوجته وأولاده  یبقى مرتكبا 

كما قضي في فرنسا بجواز إدانة المتهم مجددا طالما أن الوقائع الجدیدة تختلف من 

.الناحیة القانونیة عن الوقائع  التي صدر فیها الحكم السابق

ول، إذا و هذا الحل یصلح أیضا في حالة صدور قانون عفو شامل عن الجریمة الأ

أجاز متابعة المتهم و أدانته إذا لم یدفع في الشهرین التالیین على قانون العفو مبالغ النفقة 

).1(كاملا

في الفصل في دعوى جریمة الامتناع عن النفقةالإختصاص القضائي  -  ب

فیما یتعلق باختصاص المحكمة بالفصل والنظر في جنحة عدم تسدید النفقة 

إ . من ق329استثناءا عن القاعدة العامة للاختصاص المحلي المنصوص علیه في المادة 

التي تمنح الاختصاص بالفصل في الدعاوى العامة إلى محكمة موطن المتهم أو . ج.

و المستفید من الامتیاز الذي .)2(ن القبض علیهأو محكمة مكا.محكمة مكان وقوع الجریمة

وحده الحق في التمسك به دون سواه، أي . ج.ع.ق 331جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 

الدفع بعدم الاختصاص إذا توبع -عدا المستفید من النفقة-بمعنى أخر لا یجوز لأحد

)3(.المدین أمام محكمة موطنه

.162.، ، ص مرجع نفسھ،2002،القانون الجنائي الخاص،جیز في أحسن بوسقیعة، الو-)1(
132.محمد بن وارث، مرجع سابق، ص-)2(
.163.مرجع سابق، ، ص ،1، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،ج،أحسن بوسقیعة-)3(
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المتابعةتأثیر صفح الضحیة على    -ج

أجاز المشرع تدخله في الدعوى العمومیة بمباشرة مجموعة من الإجراءات من بینها 

ج أن صفح الضحیة .ع.الأخیرة من ق ةفقر الفي  331المادة علیه،وهذا نصت)1(الصفح

وهي مستحدثة أثر تعدیلها في )2(.بالنفقة بعد تسدیدها یضع حدا للمتابعة الجزائیة)الدائن(

حیث یكون الحكم في هذه الحالة بانقضاء الدعوى العمومیة  بالصفح و یتوقف مثل 2008

و إن كان . هذا الحكم على توافر شرطین، دفع المبالغ المستحقة كاملة و صفح الضحیة

محضر(للقاضي التأكد توافر الشرطین بكل الطرق كلا من محضر یحرره ضابط  عمومي 

.)3(یثبت ذلك)قضائي أو موثق

الجزاءات المطابقة على جریمة عدم تسدید النفقة الزوجیة:ثانیا

إن جنحة عدم تسدید النفقة، تستوجب العقاب تسلیط الجزاء في الحالة توافر كل العناصر 

المكونة للجریمة بما فیها الركن المادي و الركن المعنوي على مرتكبها و بذلك سوف نتطرق 

 )ب(و العقوبات التكمیلیة) أ(إلى دراسة هذه العقوبات و المتمثلة في العقوبات الأصلیة

:العقوبات الأصلیة -أ

ج یعاقب على جنحة عدم تسدید النفقة بالحبس من ستة . ع.ق  331طبقا لنص المادة 

  .دج 300.000دج إلى  50.000سنوات و بغرامة مالیة من 3أشهر إلى 

)4(.وت  جریمة عدم تسدید النفقة في حق المتهمفي حالة قیام  وثب

ي في القانون، كلیة الحقوق،جامعة منتورمفیدة مقراني،حقوق المجني علیھ في الدعوى العمومیة،رسالة ماجستر-)1(
.4.3.ص.2009قسنطسنة،

.132.محمد بن وارث، مرجع سابق، ص -)2(
.407.ص.2008،سابقمرجععبد الحلیم بن مشري ،-)3(
.132.محمد بن وارث، مرجع سابق، ص -)4(
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:العقوبات التكمیلیة. ب

وعلاوة على العقوبات الأصلیة یجوز الحكم على الشخص المدان بالعقوبات التكمیلیة 

من 332ج كما تضیف المادة .ع.من ق330المنصوص علیها في المادة )1(المقررة للجنح

أن یحكم بالحرمان من الحقوق الواردة في سبقأنه یجوز للقاضي علاوة على ما. ج.ع.ق

وفي حالة تعذر .2سنوات على الأكثر5من سنة على الأقل إلى . ج.ع.من ق14المادة 

النفقة المحكوم بها لصالح (التنفیذ الكلي أو الجزائي للأمر أو الحكم القاضي المحدد لمبلغ 

ة المحكوم بها مؤقتا لصاح الطفل أو الطفل أو الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین والنفق

بسبب امتناع )الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق أو النفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة

عن الدفع أو عجزه عن )والد الطفل أو الأطفال المحضونین أو الزوج السابق(المدین بها 

المؤرخ في  01. 15ون رقمتم إنشاء صندوق النفقة بموجب القان.ذلك لعدم معرفة محل إقامته

لیتم دفع المستحقات المالیة للمستفید شهرا إلى حین سقوط حقه في 2015ینایر 04

الاستفادة منها و تتمثل هذه المستحقات في المبالغ التي یدفعها صندوق النفقة للدائن بها و 

بل المرأة حیث تدفع للطفل أو الأطفال المحضونین ممثلین من ق.التي تساوي مبالغ النفقة

وكذلك وفقا الإجراءات تتبع للاستفادة .الحاضنة و كذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة

منها كما هو محدد في هذا القانون على أن یتم بها تحصیل مبالغ النفقة لصالح صندوق 

النفقة من المدینین بها، مع العلم أنه لا تحول الاستفادة من هذا القانون  دون مباشرة

)2(.المتابعة القضائیة للمدین عن جریمة عدم تسدید النفقة

الفرع الثاني

إجراءات المتابعة و الجزاءات المطبقة على جریمة الإهمال المعنوي للأولاد

.163.مرجع سابق، ص،2002،الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة ، -)1(
.24.محاري خدیجة، مرجع سابق ،ص-)2(
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جریمة الإهمال المعنوي للأولاد تمس الكیان الأسري، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد  إن

و طبقا لهذه المادة . أ.من ق36رتب في إطار الأسرة مجموعة من الواجبات طبقا للمادة 

).ثانیا(ثم الجزاء المطبق علیه) أولا(سوف نتطرق إلى تباین كیفیة متابعة مرتكب الجریمة 

ات المتابعةإجراء: أولا

إن إجراءات المتابعة  بالنسبة لجریمة الإهمال المعنوي للأولاد لا تخضع لأي قید 

وهو ما أكدته فیمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة دون انتظار شكوى المضرور

)1(.ج.أ.ق 36المادة 

ة الحامل وهذا خلاف للمتابعة من أجل جنحتي ترك مقر الأسرة و التخلي عن الزوج

و لم یقید المشرع هذه الجریمة بشكوى  نظرا .)2(التي تتوقف على شكوى طرف المضرور

خاصمات مللأضرار المترتبة على هذه الجریمة منها وجود أسرة غیر مترابطة نتیجة ال

المستمرة بین الزوجین مما یجعلهما یصرفان الاهتمام بخلق أبنائهم بتوجهیهم، أو أن یكون 

)3(.بینهما نتیجة الطلاق أو دیمومة الغیاب فینعدم الأشراف الضروري نتیجة ذلكهناك فراق 

أما من حیث الاختصاص في نظر هذه الجنحة فإن المشرع لم ینص على ذلك، 

ج التي تحدد الاختصاص بمكان .إ.ق 37وبالتالي نرجع للقواعد الاختصاص طبقا للمادة 

اص المشتبه في مساهمتهم فیها بالمكان الذي تم وقوع  الجریمة أو بمحل الإقامة أحد الأشخ

)4(.في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب أخر

المعاشرة .2.المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة .1:"یجب على الزوجین :أ.من ق36المادة تنص -)1(

التشاور في تسیر شؤون الأسرة و .4حسن التربیة التعاون على المصلحة الأسرة ورعایة الأولاد و.3.تبادل الاحترام  المودة والرحمة.بالمعروف

المحافظة الروابط القرابة و التعامل على الوالدین و .6حسن معاملة كل منھما الأبوي لأخروأقل بھ و احترامھم وزیارتھ 5.تباعد الولادات 

"زیارة كل منھما الأبویة  و أقل بھ  استضافتھم بالمعروف.7.الأقربین بالحسنى و المعروف .

.72.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص -)2(
.154.مرجع سابق، ص،2002،الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة ، -)3(
،جامعة ،كلیة الحقوقشھادة ماجستر في  العلوم القانونیة -الحامیة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي، دراسة مقارنة.بن عودة جسكر مراد-)4(

.165.،ص2011الحاج لخضر ،باتنة 
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الجزاءات المطبقة على جریمة الإهمال المعنوي للأولاد:ثانیا

إن جنحة الإهمال المعنوي للأولاد كباقي الجرائم بمجرد توفر كل أركانها فهي تخضع 

 ).ب(و العقوبات التكمیلیة) أ(قوبات وجزاءات ومنها العقوبات  الأصلیةلع

:العقوبات الأصلیة - أ

لجنحة إهمال المعنوي للأولاد نفس العقوبة المقررة بالنسبة لجنحة ترك  مقر الأسرة وترك 

وهي الحبس من شهرین إلى  .ج.ع.ق330/3الزوجة الحامل المنصوص علیها في المادة 

دج و هنا ما لم تطبق علیه عقوبة أشد في  100000إلى 25000سنة و غرامة مالیة من 

حالة وصف الفعل المرتكب بوصف أشد و إذا تخلف عنصر واحد أو أكثر فإن  الجریمة لا 

)1(.تكون قد تولدت ولا یمكن بالتالي تطبیق أحكام قانون العقوبات

:التكمیلیةالعقوبات- ب

یجوز علاوة على ذلك الحكم على المتهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة الواردة في المادة 

332حیث تنص المادة )2(.سنوات على الأكثر5من سنة على الأقل إلى . ج.ع.ق.من14

یجوز الحكم علاوة على ذلك كل من قضي علیه بإحدى "على عقوبات تكمیلیة . ج.ع.من ق

بالحرمان من الحقوق الواردة . ج.ع.ق 331و 330ص علیها في المادتین الجنح المنصو 

."التي حددت حالات الحرمان من الحقوق و حریات الأفراد. ج.ع.من ق14في المادة 

.130.،ص2010،مجلة الاجتھاد القضائي،العدد السابع،دیسمبر "الحمایة الجنائیة للطفل كضحیة في أسرتھ"بلجبل عتیقة ،-)1(
.73.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص -)2(
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الفصل الثاني

الجرائم الماسة بالأبناء

ئیة الوضعیة امن أهم الحقوق التي تضمنتها قواعد الشریعة الإسلامیة و القوانین الجز 

یسهرا منفردین حق الطفل في أن یتولى كفالة أبواه طوال مدّة صغره و حاجته إلیهما، و أن 

ن كلّ ما یضره أو یلحق به الأذى أو مجتمعین على رعایته و تعلیمه، و على حمایته م

.لاسیما الأذى الذي یكون مصدره الأبوان أنفسهما مثل الترك و الضرب و التعذیب و القتلو 

و في هذا الإطار جاء قانون العقوبات و وضع قواعد عقابیة من شأنها حمایة الولد 

من كلّ عنف و جور أو اعتداء سواء على خلقه أو على جسمه، و من شأنها أیضا الصغیر 

، لذا فإننا )1(أن تجازي أحد الوالدین الذي یتعمد الاعتداء على حقوق أولاده بالجزاء المناسب

جریمة و التي تتمثل في ،  ج.ع.قسنتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث جرائم نص علیها 

جریمة و  ،)المبحث الثاني(جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة ، )المبحث الأول(الإجهاض 

).المبحث الثالث(عدم تسلیم الطفل 

عبد العزیز سعد،  الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، -)1(
.31.ص، 1982
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المبحث الأول

جریمة الإجهاض

الكثیر من المشاكل القانونیة و الاجتماعیة على الساحة  قإن موضوع الإجهاض خل

الآداب و قد یلحق الضرر ع الخطیر یمس بالأخلاق و حسنو الوطنیة و الدولیة فهذا الموض

شریعة الإسلامیة قد حاربت الفساد بالمصلحة العامة و أیضا بالمصلحة الفردیة، و نجد ال

المنكر و كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالشخص و الجماعة فحرّم االله سبحانه و 

ذا و تعالى في العدید من الآیات قتل النفس فإسقاط الجنین هو إهدار لروحه دون وجه حق إ

الإجهاض في المشرع الجزائري جرم فعل نجد أن لم تدفع الضرورة القصوى لذلك، حیث 

، كما جرّم فعل الإجهاض بنص القانون لأن 313-304ذلك في المواد ج و .ع.نصوص ق

أمه للخطر و لهذا قسمنا هذا المبحث إلى قسمین، حیث نتناول ریض لحیاة الجنین و ذلك تع

).المطلب الثاني(و قمع جریمة الإجهاض )ب الأولالمطل(مفهوم جریمة الإجهاض 

المطلب الأول

مفهوم جریمة الإجهاض

لقد اختلفت التشریعات في تعریف جریمة الإجهاض، الأمر الذي یدفعنا إلى بحث 

ثم أركان )الفرع الأول(مسألة تعریفها في الفقه و القضاء حیث ترتب عنه تعریفات كثیرة 

.)الفرع الثاني(یمة ر الج
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الفرع الأول

تعریف جریمة الإجهاض

اء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص قإل" : یطلق الإجهاض في اللغة على صورتین

سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم المدة، سواء من المرأة أو غیرها، و الإطلاق اللغوي یصدق 

)1(".تلقائیا 

إجهاض مصطلح مشتق من فعل أجهض یجهض إجهاضا و یقال أجهضت كلمة 

"مجهضة " و " جهیض "أسقطته ناقص الخلق، فهي :"إجهاضا " ها دالناقة و المرأة ول

"فأجهضناه "منه، و صاد الجارحة الصید اسمبالكسر "الجهاض "بالهاء و قد تحذف، و 

اصطلاحا فقد عرفت على أنه إلقاء الحمل أما )2(.عنه، أي نحیناه و غلبناه على ما صاد

مطلقا، سواءا كان ناقص الخلقیة أو ناقص المدة، مستبین الخلقیة أم لا، نفخت فیه الروح أو 

)3(.لم تنفخ، قصدا أم  بغیر قصد أم تلقائیا

كما یمكن تقدیم تعریف للإجهاض على أنه إنهاء حالة الحمل قصدا قبل موعد الولادة 

من هذا التعریف أن الإجهاض یتحقق عندما تنتهي حالة الحمل قبل الطبیعیة، و یتضح

موعدها الطبیعي، سواء بإخراج الجنین من رحم أمّه قبل موعد الولادة الطبیعي حتى لو خرج 

حیّا، أو بقتل الجنین داخل رحم أمه، و لا شك أن إخراج الجنین حیا قبل موعد الولادة 

ل الجنین داخل الرحم یفضي إلى تته بعد فترة، كما أن قالطبیعي لولادته یؤدي غالبا إلى مو 

"المصباحقاموس جاء في -)1( ، و في "أجھضت المرأة ولدھا إجھاضا أسقطتھ ناقص الخلق فھي جھیض و مجھضة :
"القاموس نقلا عن كمال الدین "الروح من غیر أن یعیش و نفخ فیھالولد السقط أو ما تم خلقھ :الجھیض و الجھض :

، البویرة، الجزائر، 2008امس، دیسمبر ، مجلة علمیة محكمة، العدد الخ"نظرة الشریعة الإسلامیة إلى الإجھاض"قاري،
.190.ص

جدوي محمد أمین، جریمة الإجھاض بین الشریعة و القانون، مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام، -)2(
.13.، ص2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة كلیة الحقوق ،

،تخصص علم محمد، جریمة الإجھاض بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري، مذكرة الماستیربوزیان-)3(
.15.، ص 2016، جامعة سعیدة، الحقوق و العلوم السیاسیةالإجرام،كلیة 
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خروجه منه لأن بقاءه میتا في أحشاء أمه یهدد حیاتها أو على الأقل یهدد صحتها تهدیدا 

)1(.جسیما و بأشد الأخطار

المشرع الجزائري لم یعرّف الإجهاض، بل نص علیه في الفصل الثاني من القسم أمّا

 و ج.ع.ق 311إلى  304حیث خصص له المواد من  ج.ع.الأول من الباب الثاني من ق

الذي صدر عن المادیللدلالة على ذلك النشاط "أجهض " أو " الإجهاض "لقد استعمل لفظ 

)2(.أن یحین الموعد الطبیعي لولادتهالجاني، بفرض إنهاء حالة الحمل قبل

الفرع الثاني

أركان جریمة الإجهاض

بعد أن تعرضنا إلى مفهوم الإجهاض، و ذلك من خلال التطرق إلى تعریفه لغویا و 

  ) أولا(نحاول تبیان أركان هذه الجریمة المتمثلة في الركن الشرعي  فاصطلاحا، سو 

).ثالثا(و الركن المعنوي )ثانیا(الركن المادي  و

الركن الشرعي: أولا

ریم جالمتعلقة بالتیةعو هو الركن الذي یتعلق ببیان أحكام و النصوص الشر 

لا جریمة و لا «:تها، و مجال تطبیقها و یستند على القاعدة الفقهیةو و العقاب، و مدى ق

)4(".ما كنّا معذبین حتى نبعث رسولا  و: " ، و قوله تعالى)3(»عقوبة إلاّ بنص

من إذن قبل التطرق إلى الركن المادي و الركن المعنوي لجریمة الإجهاض لابد

.التعرض للركن الخاص بجریمة الإجهاض و هو الركن المفترض

، دار الثقافة للنشر الواقعة على الأشخاص، الجرائم 1محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،ج-)1(
.176.م، ص2015.ن.ب.دو التوزیع،

.14.ص، 1993دار النھضة العربیة،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،الناشر،محمود نجیب حسني، -)2(
.المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري-)3(
.15رقم،سورة الإسراء، الآیة-)4(
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تفترض جریمة الإجهاض وجود حمل إذ لا یقع الإسقاط إلاّ على امرأة حامل حتى 

، معنى ذلك لا یقع الإجهاض إلاّ على امرأة حبلى في )1(ضیمكن القول بحدوث الإجها

.أوقات حملها

و الحمل هو البویضة الملقحة منذ التلقیح الذي بین الذكر و الأنثى، و التي یتكون 

الطبیعیة، و هناك رأي راجح في الفقه الفرنسي تتم الولادةمنها الجنین شیئا فشیئا إلى أن 

، )2(مؤداه إلى أن جریمة الإجهاض تقوم و لو لم یثبت أن الجنین كان حیا أو قابلا للحیاة

على غرار قانون العقوبات الفرنسي، فإن الفرق بین إجهاض المرأة ج .ع.و یلاحظ أن ق

شروع في هذه الجریمة و على لنفسها، و بین إجهاض الغیر لها، كما أنه یعاقب على ال

)3(.310التحریض على الإجهاض في مادته 

المشرع یحمي هذا الحمل أو هذا الجنین و هو في رحم أمه ضمانا لحقه في النمو و 

في شهوره الأولى أو أن حمایته أن یكونفي الطبیعي و حقه في الحیاة المستقبلیة و یستوي 

یكون قد اقترب موعد ولادته الطبیعیة، و على ذلك فإن استعمال أیة وسیلة صناعیة من 

، و تبدأ حمایة المشرع لحیاة الجنین منذ )4(شأنها إخراج الجنین قبل أوانه یعد جریمة إجهاض

إجهاض قبل ، و طبقا لما تقدم فإنه لا)5(إلى لحظة بدایة عملیة الولادةالإخصابلحظة 

عملیة الإخصاب، فلا یعد إجهاضا الأفعال التي تستهدف الحیلولة دون حدث الحمل، فأي 

مل لا یعد من قبیل الإجهاض، كذلك لا یعد إجهاضا جمیع الأفعال التي حإجراء لمنع ال

ب بعد بدایة عملیة الولادة فتمس حیاة الطفل أو سلامة جسمه، و إنما یتصور وقوع كترت

)6(.هاض طوال فترة الحمل فقطجریمة الإج

دار الجامعة ثابت بن عزة ملكیة، جریمة الإجھاض بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي الجزائري، -)1(
.870.، ص2013كندریة،سالجدیدة،الا

.61.، ص2006ج، الجزائر، .م.، د6، ط "القسم الخاص "محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري -)2(
.153.، ص2000، دار ھومة، الجزائر، 3ابن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، ط-)3(
.180.محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص-)4(
.27.محاري خدیجة،مرجع سابق،ص-)5(
.180.محمد سعید نمور، مرجع نفسھ، ص-)6(
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الركن المادي:ثانیا

جمیع المقومات المادیة  مالأصل في الركن المادي في جریمة الإجهاض، أن یض

معنى ذلك أنه حتى یتحقق وقوع جریمة إجهاض لابد من وجود نشاط یأتیه الجاني ،للجریمة

علاقة سببیة تربط بینهما و ) ب(هذا النشاط و هي إسقاط الحمل على  بتو نتیجة تتر ) أ(

  ).ج(

:السلوك-أ 

و الذي من )1(هو ذلك الفعل أو النشاط الذي یقوم به الجاني، و هو فعل الإسقاط

.شأنه القضاء على حالة الحمل و إخراج الجنین قبل موعد ولادته

  ج.ع.قمن 321فجمیع الوسائل لدیه سواء، و قد عبرت عن ذلك المادة 

تقتضي بأن كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضیت بأن و التي

.یستعمل لها غیرها هذه الوسائل

وسیلة كانت بأيبأن من أقدم أیضا من نفس القانون تقضي 322/1المادة كما أن

أن المشرع الأردني لم یلزم نفسه على خلاف ذلك نجد إلخ و ...على إجهاض امرأة برضاها

)2(.و هو خیر ما فعلائل معینة للقیام بفعل الإجهاضر وسكبذ

و الفعل المادي في الفقه الإسلامي قد یكون عنیفا كالضرب، و قد یكون غیر متسما 

الفعل إیجابي بالقول كالتهدید بالعنف كشرب الدواء أو شدة الجوع أو العطش و قد یكون

رضي االله عنه أنه بعث لامرأة "عمر بن الخطاب "فقد روى أن الصحابي .)3(و التخویف

، و قد تكون وسیلة )4(كان یدخل علیها ففزعت، فبینما هي في طریقها إلیه ألقت جنینها

.67.جدوي محمد أمین، مرجع سابق، ص-)1(
.181-180.محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص.-)2(
كلیة مذكرة ماستر،و الفقھ الإسلامي، الوضعيبوخرص حمزة و عاشوري طایب، جریمة الإجھاض بین القانون -)3(

.7.، ص2015-بجایة–الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
زائر، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، صحیح البخاري، الجزء السابع، شركة شھاب بالج-)4(

.103.، ص1991الجزائر 
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إلى جسم الحامل أو تدلیك جسمها بطریقة تؤدي إلى الإجهاض میكانیكیة مثل توجیه أشعة 

.إنهاء حالة الحمل و كذلك ضرب الحامل

لا تبدو في ظاهرها إنهاء للحمل و لكنها في و قد تلجأ المرأة الحامل إلى وسائل

حقیقتها تؤدي إلى ذلك، مثل ممارسة الریاضة الطبیعیة كالقفز أو حمل الأثقال أو ارتداء 

ضیقة أو أحزمة ضاغطة و مهما كنت الوسیلة المستعملة یجب إقامة الدلیل على ملابس

براء، و مهما كانت أنها كانت السبب في الإجهاض و لقاضي الموضوع أن یسترشد الخ

، فمن نجاعة الوسیلة المستعملة فإن ذلك لا یحول دون عدم العقاب على الجریمة المستحیلة

یشرع في الإجهاض باستعمال وسائل غیر ناجعة فإنه یتعرض للعقاب على أساس أن عدم 

صلاحیة الوسیلة المستعملة تدخل ضمن الظروف المستقلة عن إرادة الجاني، و هذا المبدأ 

)1(.نطبق على جریمة الإجهاض بصورتها الأولى و الثانیةی

:الإجرامیةالنتیجة- ب 

و هي الأثر الذي یترتب على السلوك الإجرامي الذي یأتیه الجاني و الذي قد یتخذ 

:إحدى الصورتین

و یتحقق بذلك الاعتداء على الجنین في حقه في :إعدام الجنین داخل رحم المرأة-1

.الحیاة

:الجنین من الرحم قبل موعد ولادته الطبیعي و لو خرج حیا و قابلا للحیاةإخراج-2

و یتحقق بذلك الاعتداء على حقه في النمو و التطور داخل الرحم حتى یحین موعد خروجه 

)3(.ج.ع.من ق304و هذا ما نصت علیه المادة ،)2(للحیاة

.30-29.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص-)1(
.109.صثابت بن عزة ملكیة، مرجع سابق، -)2(
كل من أجھض امرأة حاملا أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو «:من قانون العقوبات304المادة تنص-)3(

مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في 
دج100000إلى 20000ذلك، یعاقب بالحبس إلى سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 

.إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت م عشرة سنوات إلى عشرین سنةو إذا أفضى الإجھاض 
.»و في جمیع الحالات، یجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة 
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جرامي بعیدا عن لا تتحقق بمجرد صدور السلوك الإج .ع.قفجریمة الإجهاض في 

)1(.تحقق النتیجة

رع الجزائري استعمل عبارات واضحةنجد أن المش304إذن من خلال نص المادة 

و إن لم تتحقق )2(صریحة و لا غموض فیها، فهو یعاقب على الشروع في الإجهاضو 

النتیجة و كانت مستحیلة التحقق، أو خائبة أو موقوفة، فیكفي أن یتم السلوك الإجرامي على 

)3(.لم تتحققالنتیجة أم  تالحامل و لا یهم إذا تحقق

:العلاقة السببیة- ج

هي الصلة التي تربط الفعل و النتیجة و هي التي تثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي 

أدى إلى حدوث النتیجة، و هذه العلاقة لها أهمیتها القانونیة لأنها تربط بین النشاط 

و النتیجة أین تساهم في تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة فلابد من انتساب هذا الفعل إلى 

الإجهاض فعلفي جریمة الإجهاض أن تتوفر علاقة سببیة بین و یجب )4(معینفعل

و إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبیعي و ذلك بأن یثبت بأن الفعل الذي قام به الجاني هو 

.)5(الذي أدى إلى خروج الجنین من رحم الأم قبل الموعد الطبیعي لولادته حیا أو میتا

كانت ناجمة عن سلوكه، و الفاعل لا یسأل عن جریمة فالإنسان لا یسأل عن النتیجة إلا إذا 

ت ععن سلوك أتاه فارتبط سلوكه بالنتیجة التي وق مالإجهاض إلا إذا كان الإسقاط قد نج

)6(.برابطة سببیة

الركن المعنوي:لثاثا

، فإن كان ركنها المادي هو الوجه الخارجي إن جرائم الإجهاض كلها عمدیة

المحسوس للسلوك المكون لها، فإن ركنها المعنوي هو الوجه الباطني النفساني للسلوك، 

.37.،مرجع سابق، ص1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج.-)1(
.125.، ص2007لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، حسین فریحة، شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان ا-)2(
.111.ثابت بن عزة ملكیة، مرجع سابق، ص-)3(
.9.بوخرص حمزة، عاشوري طایب، مرجع سابق، ص-)4(
.31.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص-)5(
.182.محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص-)6(
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حیث تتطلب توفر القصد الجنائي لدى الجاني لقیامها و هو علم الجاني بأن المرأة حامل أو 

و أن نتیجة إرادته إلى تحقیق ) أ(مفترض حملها، و مع ذلك یرید القیام بالاعتداء علیها 

  ).ب(النتیجة و هي إجهاض المرأة الحامل 

:العلم- أ

هو أن یعلم الجاني بأن المرأة حامل، أو مفترض حملها و مع ذلك یرید الاعتداء علیها، فإذا 

، أما إذا )1(كانت إرادته سلیمة و مخیرة و أراد القیام بالفعل فبذلك یكون قد ارتكب الجریمة

كان لا یعلم بأنها حاملا وقت الاعتداء علیها مثلا و ترتب على ذلك إجهاضها، فلا وجود 

للقصد في هذه الحالة، و لا یسأل عن الإجهاض بل یسأل عن فعل الاعتداء، كأن یسأل 

المتهم عالما بالحمل أثناء القیام بفعله، فإن علم الضرب و الجرح و یشترط أن یكونعن 

.د فعله، فلا وجود للقصدبالحمل بع

فمثلا من یعطي ،أن یعلم الجاني بأن من شأن فعله إحداث الإجهاضیجبكما 

یؤدي ذلك إلى هلاك الحمل، فحاملا مشروبا یضن أنه یقوي و یساعد على تطور الجنین، 

)3(.، بل یسأل عن الإصابة الخطأ)2(یسأل عن الإجهاض لانتفاء القصد لدیه لاف

إذن القصد الجنائي .أن یتوقع حدوث النتیجة وقت قیامه بفعلهكما یتعین على الجاني 

في جریمة الإجهاض یتطلب أن یكون الجاني عالما بوجود الحمل، و أن الفعل الذي یقوم به 

)4(.)الإجهاض(من شأنه إحداث النتیجة

  :الإرادة-  ب

من الرحم قبل میعاد خراج الجنینإأن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإسقاط، أو 

تقوم المسؤولیة عن فعل الإجهاض، كأن ، فإذا انتفى القصد الجنائي، فلا )5(ولادته الطبیعي

.10.بوخرص حمزة، عاشوري طایب، مرجع سابق، ص-)1(
.131-130.ثابت بن عزة ملكیة، مرجع سابق، ص-)2(
.62.محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص-)3(
.131.ثابت بن عزة ملكیة، مرجع نفسھ، ص-)4(
.49.بوزیان محمد، مرجع سابق، ص-)5(
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سیارة لإبعادها عن الخطر، فتسقط على الأرض فیتسبب  هاوستدسیدفع شخص امرأة كانت

ذلك في إجهاضها، فحینئذ لا یسأل الشخص عن الإجهاض لأنه لم یكن یقصد إجهاضها، 

بوجود قصد قصد إبعادها عن الخطر الذي كان سیلحق بها، فالمشرع الجزائري یكتفي بل 

و أتحقق النتیجة لمساءلة الجاني، فمن یقوم بوسائل التطریح على الحامل جنائي و لو لم ت

)1(.یشرع في ذلك بقصد إجهاضها یعاقب عن جریمة الإجهاض

المطلب الثاني

  لها العقوبات المقررةصور الإجهاض و 

لقد اعتبر المشرع الجزائري الإجهاض جریمة تمس الجنین في حقه في النمو 

و التطور إلى حین یخرج إلى نور الحیاة، و لذلك وضع صور عدیدة لجریمة الإجهاض 

و لكل واحدة منها وضع لها عقوبة خاصة بها و هو الفعل المنصوص و المعاقب علیه في 

الفرع (وف نتناول صور جریمة الإجهاض و لذلك سج .ع.من ق313إلى  304المواد 

).الفرع الثاني(و العقوبات المقررة )الأول

الفرع الأول

صور الإجهاض

صور و المتمثلة في أنها قد ترتكب من قبل المرأة ثلاثإن جریمة الإجهاض تأخذ 

كما قد یقوم بها الغیر ضد الحامل، و یجب التمییز بین الشخص ) أ(الحامل على نفسها 

  ).ج(و التحریض على الإجهاض ) ب(العادي و الشخص ذي الصفة 

.132.ثابت بن عزة ملكیة، مرجع سابق، ص-)1(
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:إجهاض المرأة نفسها- أ

، و یتعلق ج.ع.من ق)1(309و هو الفعل المنصوص و المعاقب علیه في المادة 

الأمر بالمرأة التي تجهض نفسها عمدا و تحاول ذلك أو توافق على استعمال الطرق التي 

حیث تكون المرأة هي الفاعلة الأصلیة .)2(أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض

)3(.و الجنین هو المجني علیه، فترتكب المرأة الفعل دون مساعدة من أحد

:هاض المرأة من قبل الغیرإج-  ب

هو الشخص غیر الحامل، و الغیر هنا قد یكون فالفاعلعكس الصورة الأولى ناهف

صاحب اختصاص كالطبیب و الصیدلي و من هم في  أيأو ذو صفة)1(شخصا عادیا

).2(حكمه

إجهاض الغیر العادي للحامل-1

كل من أجهض امرأة حاملا أو  « ج.ع.قمن 304نصت على هذه الصورة المادة 

مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف 

.»...أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أم لم توافق أو شرع في ذلك 

للإجهاض و التي تتمثل في أن یكون محل الاعتداء  ةو هذه الجریمة تتطلب الأركان العام

تطلب هذه الجریمة أن یكون تو أن یتوافر الركن المادي للإجهاض و الركن المعنوي و 

و یعني ذلك جواز أن تقترف امرأة حامل فعل ، المتهم شخصا غیر الحامل التي أجهضت

)4(.الإجهاض على حامل أخرى، و لا یهم الوسیلة المستعملة في ذلك

إلى 20000تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین و بغرامة من «:قانون العقوباتمن309المادة تنص-)1(
المرأة التي أجھضت نفسھا عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إلیھا أو دج100000

.»أعطیت لھا لھذا الغرض
.35.مرجع سابق، ص،الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، -)2(
.14.بوخرص حمزة، عاشور طایب، مرجع سابق، ص-)3(
.80.جدوي محمد أمین، مرجع سابق، ص-)4(
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إجهاض الغیر ذي الصفة الخاصة للحامل-2

على إجهاض الغیر ذي الصفة الخاصة للحامل ج .ع.قمن 263نصت المادة 

إذا كان المسقط طبیبا أو جراحا أو صیدلیا أو قابلة یحكم علیه بالأعمال الشاقة «:بقولها

، إذن معنى ذلك یشترط إضافة إلى أركان جریمة الإجهاض صفة الشخص الذي »المؤقتة 

الطبیب أو الجراح أو الصیدلي أو القابلة، ورد التعداد قام بعملیة الإجهاض و المقصود هنا 

)1(.هنا على سبیل الحصر و لا یجوز القیاس علیهم

التحریض على الإجهاض- ج

ج .ع.من ق310بالنسبة لحالة التحریض على الإجهاض فقد تضمنته المادة أما

سنوات و بغرامة من 3یعاقب المحرض على الإجهاض بالحبس من شهرین إلى «بنصها 

كل من حرض على الإجهاض و لو لم :أو بإحدى هاتین العقوبتین دج 10000إلى  500

:یؤدي تحریضه إلى نتیجة ما و ذلك بأن

ألقي خطابا في أماكن أو اجتماعات عمومیة.

نیة أو عرض أو لصق أو زرع في الطریق أو باع أو طرح للبیع أو قدم و لو في غیر علا

العمومي أو في الأماكن العمومیة أو وزع في المنازل كتبا أو كتبات أو مطبوعات أو 

رمزیة أو سلع إلى البرید أو إلى أي عامل توزیع إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا 

.أو نقل

 أو قام بدعایة في العیادات الطبیة الحقیقة أو المزعومة«.

إذ لم یكتفي المشرع الجزائري بتحریم الإجهاض في صورته الأولى والثانیة و إنما جرم 

أیضا كل صور الداعیة و التحریض في وسائط الإجهاض لكي یقطع الطریق على من یفكر 

..518محمد نجیب حسني، مرجع سابق، ص -)1(
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في ارتكاب الجریمة و یحد من ارتكابها لأن المجهض لن یجد بسهولة ما یحتاج إلیه من 

)1(.جراء الإجهاضلإمواد و أدوات یستخدمها 

الفرع الثاني

جریمة الإجهاضقمع 

، 308، 306،307، 305، 304و بالتحدید في المواد  ج.ع.قلقد أورد المشرع في 

من القانون نفسه جزاءات على جریمة الإجهاض، حیث جرم المشرع و وضع 310، 309

إظهار إجراءات عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجریمة و في إطار هذه الدراسة سوف نحاول 

).ثانیا(و الجزاءات المطبقة على جریمة الإجهاض ) أولا(ابعة المت

المتابعة: أولا 

تخضع المتابعة في هذه الجریمة للقواعد العامة لتحریك الدعوى العمومیة إذ یمكن 

)2(.ل یدها عن ذلكخللنیابة القیام بالمتابعة بمجرد قیام أركان الجریمة و لا تخضع لأي قید ی

الجزاء:انیاث

لقد میز المشرع الجزائري العقوبات المقررة لجریمة الإجهاض في إطار قانون 

و صورة إجهاض المرأة من قبل الغیر ) أ(العقوبات حسب صورة المرأة التي تجهض نفسها 

  ).ج(و صورة التحریض ) ب(

.29.محاري خدیجة، مرجع سابق، ص-)1(
.33.، صمرجع نفسھ-)2(
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صورة المرأة التي تجهض نفسها- أ

و العقوبات )1(من العقوبات و التي تتمثل في العقوبات الأصلیة هناك نوعین

).2(التكمیلیة 

العقوبات الأصلیة-1

بغرامة و ستة أشهر إلى سنتین بالحبس من تعاقب « .:ج.ع.من ق309تنص المادة 

المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت  دج 100000إلى  20000من

.»لتي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض على استعمال الطرق ا

لأنه قانون المتهمةفعل إجهاض المرأة لنفسها لا یردع نرى في هذه المادة أن عقوبة 

حسب له ألف حساب، هذا تالمتهمةهش و المبلغ الذي وضعه المشرع مبلغ عادي لا یجعل 

فعل إجهاض المرأة لنفسها قوم بذلك الفعل ببساطة، و ما یمكن قوله أن ت ةما یجعل المجرم

فاالله سبحانه و تعالى خلقه لیعیش ثم یأتي ،الحیاة ىهو فعل یتعلق بقتل روح نبیلة لم تر 

، فالإجهاض هو عملیة قتل و في القانون القتل یجب أن یكون أشد عقابا لهتالإنسان لیق

.الدنیا بعد ىللفاعل فهو یحمي في كیانه روح إنسان مازال لم یر 

لتكمیلیةالعقوبات ا-2

من 12/2سنوات عملا بنص المادة 5قد تكون بمنع الإقامة و ذلك لمدة تتجاوز 

)1(.نفس القانون

و برأینا هذه الفقرة سطحیة قصور بالنطق في هذه العقوبة و تطبیقها نرى أن هناك

.غیر واضحة، فالمشرع لم یتطرق إلى الشروط التي تبنى علیها هذه العقوبة التكمیلیةو 

بعض الأماكن و لا یجوز أن تفوق المنع من الإقامة ھو حظر تواجد المحكوم علیھ في «:ج.ع.من ق12المادة تنص -)1(
.»إذا خالف أحد تدابیر المنع من الإقامة ...مدتھ خمس سنوات 



الجرائم الماسة بالأبناء                الفصل الثاني 

55

تتعرض من تجهض المرأة الحامل إلى عقوبات :المرأة من قبل الغیرإجهاض -  ب

)2(بالإضافة إلى عقوبات تكمیلیة)1(أصلیة

العقوبات الأصلیة-1

، ج.ع.قمن 306، 305، 304نص علیها المشرع الجزائري ضمن أحكام المواد 

سنة عقوبة 20إلى  10السجن المؤقت من عقوبة .:ج.ع.من ق304المادة  أوردتو 

رأة أو شرع في ذلك بالحبس من كل من أجهض ام«تعاقب أضافت على أنهاكما )1(أصلیة

.»دج  100.000دج إلى  20.000سنوات و بغرامة من 5إلى سنة

أن العقوبة لیست رادعة للمجرمین و لهذا نرجو أن تصل إلى السجن المؤبد نلاحظ 

عة تقلص من هذه الظاهرة في المجتمع، و نرى أن المشرع لم یضع لضمان عقوبة راد

القواعد الإنسانیة صوب عینیه أثناء صیاغته لهذا النص التشریعي، فهذه العقوبة لا تفي أبدا 

بغرض الردع أو القضاء على هذه الجریمة، بل هناك من المجرمین من لا یهاب هذه 

.مبلغ الكافي الواجب دفعهالعقوبة و ذلك لقصر مدتها و عدم تحدید ال

نلاحظ أیضا أن المشرع قصر في حق الضحیة فأین تعویض المرأة في هذه 

.الجریمة؟

العقوبات التكمیلیة-2

سنوات كما هو 5یجوز الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة تتجاوز 

)2(.ج.ع.قمن 12مقرر في الفقرة الثانیة من المادة 

غیر منصفة بحق الضحیة، بحیث ساوى المشرع بین المرأة التي تجهض العقوبة

نفسها  بنفسها و المرأة التي تجهض من قبل الغیر، و الفرق كائن بین الطریقة التي 

.ج.ع.من ق304راجع المادة -)1(
.39.مرجع سابق، ص،الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن یوسقیعة،-)2(
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أجهضت بها المرأة و عندما تجهض المرأة بنفسها كأخذ الحبوب أو أقراص تؤدي إلى إسقاط 

قد تؤدي إلى أضرار جسیمة )أي من قبل الغیر(یة الجنین، تستهدف فقط الجنین، بینما الثان

و یكون أیضا هناك ...)كدمات، عاهات مستدامة(فبطبیعة الحال یكون ضرر جسدي 

و ما یمكن اعتباره كظرف مشدد هو حدوث جرائم أخرى إلى جانب الإجهاض .ضرر نفسي

.الخ...كالسرقة و الاغتصاب و التهدید

صور التحریض على الإجهاض-ج 

التحریض على الإجهاض جریمة مستقلة أصلیة، إذا وقع هذا التحریض، و لو لم إن 

على الإجهاض  ج.ع.ق 310، حیث تعاقب المادة )1(یؤدي هذا التحریض إلى نتیجة ما

  دج  100.000إلى  20.000سنوات و بغرامة مالیة من 3بالحبس من شهرین إلى 

.و بإحدى هاتین العقوبتین

ائري على حالة عدم العقاب على الإجهاض و في الحالة و لقد نص المشرع الجز 

لا عقوبة على الإجهاض «:و التي تنص على ج.ع.من ق308التي أشارت إلیها المادة 

خفاء إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه الطبیب أو جراح في غیر 

:و شروط الإعفاء من العقابو سنحاول تبیان أسباب .»وبعد إبلاغ السلطة الإداریة

كون إجراء منقذ بحیث ی:ء ضروري لإنقاذ حیاة الأمأن یكون الإجهاض إجرا-1

مثل في أغلب الحالات في الوفاة إذا لم یقم الأطباء تلحیاة الأم من خطر محقق و الم

بإسقاط الحمل، یلاحظ أن المشرع الجزائري قد وازن بین حمایة الجنین من الاعتداء علیه 

و بین احتمال وفاة الحامل و ضرورة إنقاذ حیاتها و قد منح امتیاز ،و إسقاطه قبل الأوان

.155.م، مرجع سابق، ص.ابن وارث-)1(
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و بعد إخبار یقوم بالإجهاض طبیب أو جراحعلى أن  الحیاة للأم و ضحى بحیاة طفلها

)1(.السلطة الإداریة المختصة و أن تكون عملیة الإجهاض علانیة

المتعلق 16/02/1985المؤرخ في 85/05من القانون 72المادة الملاحظ أنو 

یعد الإجهاض لغرض علاجي عندما یكون «:على ما یلينصت بحمایة الصحة و ترقیتها 

ضروریا لإنقاذ حیاة الأم من الخطر أو الحفاظ على توازنها الفزیولوجي و العقلي المهدد 

یتم الإجهاض في هیكل «:فقرتها الثانیة فيالمادة هذه أضافت كما)2(،»بالخطر

.»متخصص بعد فحص طبي یجرى بمعیة طبیب اختصاصي

:یقوم على الحالات المحددةأن  - 2

و لا شك أن هذا یقتضي أن یكون الممارس طبیبا مختصا بأمراض :توافر الخبرة) أ

الأم و عرض حیاة الحمل النساء و الولادة متوفرة لدیه الخبرة و الإلمام الكافي لما یقوم به لئلا ی

)3(.للخطر

شروع و هو مأن یكون الذي ارتكب الفعل قد قصد تحقیق هدف :حسن النیة) ب

و أن تكون جمیع نیتهالمحافظة على حیاة الأم، و لابد للفاعل أن یثبت ما یدل على حسن 

الوقائع و الظروف المحیطة قد دلت على ضرورة تدخله لإنقاذ حیاة الأم حتى یتمتع بهذا 

.العذر المعفي

و إن كان هذا الشرط قد یرجع إلى :الاعتقاد بضرورة الفعل لإنقاذ حیاة الأم) ج

كون الفعل شرط حسن النیة في إثبات الفاعل بدافع إنقاذ حیاة الأم أو الطفل، فلابد إذا من 

)4(.ضروریا في اعتقاد الفاعل، یتحقق منه حسن النیة

.32.رجع سابق، صبوخرص حمزة، عاشوري طایب، م-)1(
.29/07/2018المؤرخة في 46ج رع  الصحةبالمتعلق 02/07/2018المؤرخ في 18-11القانون رقم -)2(
.77.بوزیان محمد، مرجع سابق، ص -)3(
.29.بوخرص حمزة، عاشوري طایب، مرجع سابق، ص-)4(
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المبحث الثاني

جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة

إن قتل طفل حدیث العهد بالولادة من إحدى الجنایات التي تطورت في التقالید كما 

تخفیف عدد إذ كان یقتل الأطفال الرضع كما یقتل العجزة من أجل في النصوص القانونیة،

للإعالة، و یضحى بالفتیات لأنها أكثر من الصبیة عبئ یشكلون أعباءالأشخاص الذین

أثینا على العائلة، و من ثم یأخذ الجرم طابعا دینیا كما في قرطاجة، أو اجتماعیا كما في 

)1(.كجریمة قتلو بعد تطورات كثیرة أصبح قتل الطفل الرضیع فعلا جنائیا و اعتبر ،روماو 

المتعلق بحمایة الطفل أعطى 2015یولیو15المؤرخ في 15/12لذا نجد ان القانون رقم 

.حمایة للطفل

لا فبعضها بهذه الجریمةالتشریعات الوضعیة حول إعطاء طابع خاص انقسمت 

أما الأخرى ،لى أحكام خاصة بها و تطبق النصوص العادیة الخاصة بالقتل العمدعتحتوي 

نهج فتعطي لقتل الطفل طابعا خاصا و هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري الذي سار على 

جریمة الولادة غیر صالح لأن یكون محل العهد بعتبر الطفل حدیثالمشرع الفرنسي و ا

259ونصت على هذه الجریمة المادة )2(القتل العمد بل بإعدامه مشكل لجریمة قائمة بذاتها

ن سنبیّ و ، »بالولادةقتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حدیث العهد«:بقولها ج.ع.قمن 

المطلب (و قمعها )لأولاالمطلب (خصوصیة هذه الجریمة من خلال الوقوف على أركانها 

.)الثاني

لین صلاح مطر، المجلد السابع، منشورات الحلبي للحقوق، ھھ، موسوعة قانون العقوبات و الخاص ترجمرورینة غا-)1(
.241.، ص 2003الأردن،

سلیمان بارش، محاضرات لشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار البعث للطباعة و النشر، قسنطینة، -)2(
.154.، ص1985الجزائر، 
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المطلب الأول

أركان جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة

الركن المادي و الركن المعنوي، على جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة تقوم 

).الفرع الثاني(و الركن المعنوي )الفرع الأول(بحیث سنتناول الركن المادي 

الفرع الأول

ل طفل حدیث العهد بالولادةتالركن المادي لجریمة ق

:لقیام هذا الركن یجب توفر ثلاثة عناصر

علیه  يأن یكون المجن)ثانیا(أن یكون القتل وقع من الأم  )أولا(السلوك الإجرامي 

).ثالثا(طفل حدیث العهد بالولادة 

السلوك الإجرامي: أولا

هو النشاط الذي یقوم به الفاعل لتحقیق النتیجة المعاقب علیها و قد یكون هذا 

:تترتب علیه وفاة الطفل)2(أو سلبي)1(النشاط إیجابي

أو  الإغراقكالخنق، ادي یؤدي إلى الوفاة یتمثل في فعل م:مظهر إیجابي-1

 .الخ...باستعمال أداة حادة

یتمثل في اتخاذ موقف سلبي تجاه المولود من شأنه أن یؤدي إلى :مظهر سلبي-2

.وفاته كالامتناع عن إرضاعه و عدم ربط الحبل السري أو تعریضه للبرد

إلا أن قتل طفل حدیث العهد بالولادة بالإقناع یبقى محل نظر في التشریع الجزائري

الذي أفرد تجریما خاص لمثل هذه الأفعال بعنوان ترك الأطفال العاجزین المؤدي إلى الوفاة 

ج في .ع.ق  )1(318مع توفر نیة إحداثها و هو القتل المنصوص و المعاقب علیه بالمادة 

الصادر بتاریخ جاء في القرار، إذناعحین اعتبر القضاء أن هذا القتل قد یحصل بالامت

على حسب 263إلى 261منصوص علیھا في المواد یعاقب الجاني بالعقوبات ال«:ج.ع.ق318المادةتنص -)1(
.»الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نیة إحداثھا
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من قانون 259لا یشترط القانون لتطبیق المادة «:30100رقم  ي ملفف 14/01/1983

العقوبات أن یكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إیجابیا و إنما یمكن أن یكون امتناعا كعدم 

)1(.»ربط الحبل السري للولید و عدم الاعتناء به و الامتناع عن إرضاعه

أن یكون القتل وقع من الأم:ثانیا

القانون لقیام الجریمة توافر عنصر الأمومة، إذ یجب أن یكون القتل وقع یستوجب

قانون العقوبات الجزائريج و لا یمیز .ع.من ق)2(261/2من الأم و هذا ما قررته المادة 

بین الأسلوب الشرعي و غیر الشرعي بالمرأة التي تقتل ولیدها الناتج عن زواج شرعي 

تعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بها المرأة و الفتاة التي تعتمد قتل ولیدها الناتج عن الزنا أو 

المقارنة أن یكون القتل قد في حین تشترط بعض التشریعات )3(علاقة جنسیة غیر شرعیة

لید حملت به أمه سفاحا و أن یكون القتل اتقاء العار لا غیر كما ذهب إلیه وقع على و 

.التشریع اللبناني

لاقة كالزوج، ج على غیر الأم مهما ربطته بها ع.ع.ق 259و لا تطبق أحكام المادة 

البیولوجیة إلخ وذلك نتیجة الظروف النفسیة و ...الخالالأخ،الأخت،العم،

لأم عند وضعها للطفل خوفا من العار أو تحت تأثیر أي دافع و الاجتماعیة التي تعیشها ا

.آخر، و علیه یستوجب إظهار صفة الأمومة للجانیة في الأسئلة المتعلقة بالإدانة

أن یكون الطفل حدیث العهد بالولادة:ثالثا

م یحدد المشرع المقصود بالطفل حدیث العهد بالولادة و بذلك یدور التساؤل حول ل

ق الزماني الذي یعتبر فیه الطفل حدیث العهد بالولادة، و تحدید اللحظة الزمنیة تحدید النطا

.38.نقلا عن محاري خدیجة، مرجع سابق ،ص-)1(

أن تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنھا حدیث العھد  على« :ج.ع.ق261/2المادة تنص -)2(
بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة على أن لا یطبق ھذا النص على من ساھموا أو اشتركوا معھا 

.»في ارتكاب الجریمة
.92.مرجع سابق، ص،1982ائري ،الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزعبد العزیز سعد، -)3(
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ي فیها من المولود وصف الطفل حدیث العهد بالولادة و یصبح الاعتداء علیه هالتي ینت

مشكل لجریمة قتل باعتبار أن واقعة المیلاد هي الخط الفاصل بین الجنین الذي یعتبر قتله 

)1(.الذي یعتبر إعدامه قتلإجهاضا و الإنسان 

في الإجابة على هذا التساؤل یتفق الفقه على أن تحدید لحظة انتهاء العهد بالولادة -

متروك لقاضي الموضوع لتحدیدها و تأسیسها على علة المشرع من وضع تجریم خاص لهذا 

ضعها للطفل، ها الأم عند و الفعل و هي الحالة النفسیة و البیولوجیة و الاجتماعیة التي تعیش

أم إذا انتهى انزعاج الأم و اضطرابها و استعادت حالتها النفسیة المعتادة سقط القتل الواقع 

و قد قضى في فرنسا أن هذه )2(على المولود تحت قبضة النصوص العادیة المجرمة للقتل

انون المهلة تنتهي بانقضاء أجل الثلاث أیام المقررة لإعلان المیلاد و هي خمسة أیام في ق

یستفید و  تهدولا الحالة المدنیة في الجزائر إذ بتسجیل المولود في سجلات الحالة المدنیة تشیع

عندئذ من الحمایة القانونیة و في هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة أن الطفل 

)3(.شائعة أو معروفةتهدولاحدیث العهد بالولادة هو الذي لم تصبح بعد 

یكفي أن یكون الطفل ولد حیا و لیس من الضروري أن یكون قابلا و لتحقیق الجریمة 

للحیاة إذ أن القانون الجنائي یحمي المولود خلال لحظات الحیاة التي تمنح إلیه 

و یكفي أن یكون الطفل قد عاش و على النیابة إثبات أن الطفل ولد حیا و قد تنفس خارج 

هد بالولادة حیا یعتبر عنصر لقیام جنایة رحم أمه و علیه قضي أن میلاد الطفل حدیث الع

قبل طفل حدیث العهد بالولادة من قبل أمه، إذ جاء في القرار الجنائي الصادر بتاریخ 

تتحقق جنایة قتل طفل حدیث العهد بالولادة :أنه )4(عن المجلس الأعلى18/01/1983

.39.نقلا عن محاري خدیجة،مرجع سابق،ص-)1(

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2002محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، ط -)2(
.320.القاھرة، ص 

.155سلیمان بارش، مرجع سابق، ص .أ-)3(
.101.مرجع سابق،ص ، 2001بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، أحسن نقلا عن -)4(
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الجنایة بفعل یؤدي حتما أن یولد الطفل حیا، أن تقوم:من قبل أمه بتواجد العناصر التالیة

.إلى وفاة المولود كعدم ربط جبله السري مثلا، أن تكون الجانیة أم الطفل، القصد الجنائي

أن عدم العثور 46163ملف رقم 21/04/1987كما جاء في القرار الصادر بتاریخ 

ن اقتنعت أعلى جثة الطفل المقتول لا ینفي حتما قیام الجریمة طالما محكمة الجنایات

)1(.الطفل ولد حیا و أن أمه هي التي أزهقت روحه عمدا

لثانيالفرع ا

لجریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادةالمعنويالركن 

تقتضي جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة توفر القصد الجنائي و هو نیة الأم في 

بالدافع إلى ارتكاب إزهاق روح ابنها الحدیث العهد بالولادة و لا یأخذ المشرّع الجزائري 

الجریمة في حیث تشترط بعض التشریعات المقارنة كالتشریع اللبناني أن یكون ملزم القصد 

الخاص و هو نیة انتفاء العار و تتوفر هذه النیة إذا كانت الأم قد جاهرت بحملها غیر 

)2(.الشرعي

المطلب الثاني

قمع جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة

د تطرق ا وجب تحریك الدعوى العمومیة و عنیكون قمع هذه الجریمة ممكنحتى

القاضي للقضیة و تأكده من توفر كل أركان قیام الجریمة، فإنه یحكم بالجزاء لتحقیق الردع 

).الفرع الثاني(و الجزاء)الفرع الأول(نعالج المتابعة و بذلك 

، الدیوان للأشغال و المطبوعات الجزائریة، 1جیلالي بغدادي، تحقیق دراسة المقارنة نظریة و تطبیقي، طنقلا عن -)1(
.317.، ص 1999سنة 

.321.ص محمد زكي أبو عامر و سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، -)2(
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الفرع الأول

  لولادةمتابعة جریمة قتل طفل حدیث العهد با

لا تخضع المتابعة من أجل قتل طفل حدیث العهد بالولادة لأي قید و تقوم النیابة 

، بمعنى أن ها قیام الجریمة بعناصرهالمبتحریك الدعوى العمومیة بمجرد أن یصل إلى ع

.المتابعة في هذا النوع من الجرائم تخضع لأحكام القانون العام

لثانيالفرع ا

طفل حدیث العهد بالولادةلجریمة قتل  رر قالجزاء الم

على أن تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو «: ج .ع.ق 261/2نصت المادة 

شریكة في قتل ابنها حدیث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

،»على أن لا یطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة

:وعلیه فإن المشرع میز حالتین

إذا كانت الأم فاعلة أصلیة في الجریمة أو شریكة في قتل ابنها حدیث العهد :أولا

.بالولادة كانت العقوبة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

في هذه الجریمة فإن العقوبة تكون حسب ا كان الغیر فاعل أصلیا أو شریكاإذ: ثانیا

أو قتل مع سبق الإصرار )1(ج.ع.قمن 263/3المادة  )يقتل عمد(نوع القتل 

:)2(ج.ع.ق 261و الترصد المادة 

كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منھ إمّا بإعداد أو تسھیل أو تنفیذ «:ج.ع.من ق263/3تنص المادة -)1(
.»في ارتكاب الجنایة مع حفظ حقوق الغیر حسن النیة...أو الشركاءجنحة أو تسھیل قرار مرتكبي ھذه الجنحة 

و مع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنھا حدیث ......«:ج.ع.من ق261تنص المادة -)2(
.»اشتركوا معھا في ارتكاب الجریمة........العھد بالولادة
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خاصة شخصیة على المشرع في تمییز عقوبة الأم عن عقوبة الغیر یرجع لظروف 

هي نفسها التي جعلته تدخل بتجریم خاص لقتل طفل حدیث العهد بالولادة و التي تمت و 

إلى غیرها من فاعلین أصلیین صرفنیالإشارة إلیها سابقا مما یحصل التخفیف المقرر للأم 

.أو شركاء

المبحث الثالث

جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون

الذي یشكل جریمة موضوع الدراسة،  ونالامتناع عن تسلیم الطفل المحضعلإن ف

من الجرام الواقعة على نظام الأسرة و قد حددها المشرع في قانون العقوبات في نص قانوني 

و في هذا الصدد سنعالج مسألة مفهوم جریمة عدم ،دون أو بورد لها مفهوم واسع و شامل

).المطلب الثاني(ثم قمع الجریمة )المطلب الأول(تسلیم الطفل المحضون و أركان قیامها 

المطلب الأول

تعریف جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون و بیان أركانه

وعة من على مجم ج.ع.قتكریسا و تدعیما لمبدأ حمایة مصلحة المحضون نص 

لضمان احترام هذه الأحكام،  داتیمؤ الجرائم تتعلق بمخالفة أحكام الحضانة و اشتملت على 

و تعد أداة فعالة و وسیلة لضمان المحافظة على مصداقیتها 

و تنفیذها، و هي في نفس الوقت الأداة اللازمة لتأمین مصلحة المحضون ضمن إطار 

ف جریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنه احترام القانون، و لهذا سوف نتناول تعری

.)الفرع الثاني(و الأركان المكونة لهذه الجریمة )الفرع الأول(
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الفرع الأول

تعریف جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون

التي تنص  ج.ع.ق 328هي الصورة المنصوص و المعاقب علیها بموجب المادة 

دج الأب أو  5.000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من «:على أنه

الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ 

.»ئي إلى من له الحق في المطالبة المعجل أو بحكم نها

كما عرفها عبد الرحمن خلفي، على أنها جریمة ذات علاقة بین الأب 

الأم أو شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم نهائي إلى من و 

و عرفها البعض الآخر على أنها القیام بتربیة الطفل و رعایة )1(له الحق في المطالبة به

)2(.شؤونه و تدبیر طعامه و شرابه و لباسه و تنظیفه و قیامه و نومه

یتضح لنا أن جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون ناتجة عن من خلال هذه التعاریف

الجاني عن تسلیم الطفل  عنیمتمخالفة أحكام الحضانة و عدم التسلیم یعد فعل سلبي، حیث

لى من له الحق في حضانته بحكم قضائي بالنفاذ المعجل، حیث أن هذه إالمحضون، 

مقیدة بشكوى التي یقید القانون حریة الجریمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا و أنها

لكون و النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة على تقدیم الشكوى من طرف المجني علیه 

جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون من الجرائم التي تمس شخصیا المجني علیه أكثر مما 

یحرم الطفل المحضون ، كما أنها من الجرائم الناتجة عن آثار الطلاق أي)3(تمس المجتمع

و التي تعتبر من الحقوق الطبیعیة في النمو العادي من رعایة و توجیه الأب و الأم معا

.121.، ص2010عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، الجزائر، -)1(
، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد السابع، مخبر "جریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ "عن حسینة شروننقلا  -)2(

.20.جامعة محمد خیضر، بسكرة، صكلیة الحقوق،أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع،
، )ن.س.د(، الجزائر، مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب-)3(

.24-23.ص
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) أولا(و تقوم هذه الجریمة بتوافر الشروط الأولیة و المتمثلة في وجود قاصر )1للطفل

).ثالثا(و الحضانة )ثانیا(معجل أو نهائي صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ الو 

وجود قاصر: لاأو 

یثار التساؤل هنا حول معنى القاصر، الأصل أنه لم یبلغ سن الرشد المدني المحدد بـ 

سنة، لكن مادام الأمر یتعلق بالحضانة فالمرجع یكون لقانون الأسرة لتحدید مفهوم 19

)2(من قانون الأسرة65القاصر استنادا إلى انقضاء الحضانة و تحدیدا إلى نص المادة 

  للذكور و منه فإن القاصر الذي یقصده المشرع هنا هو من بلغ سن السادسة عشر 

)3(.و التاسعة عشر للإناث

صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو نهائي:ثانیا

أما ثاني عنصر یتطلبه القانون وجود إمكانیة قیام جریمة امتناع عن تسلیم قاصر 

و یتضمن إسناد حق الحضانة إلى من یطالب بتسلیم الطفل ، )4(قضي في شأن حضانته

إلیه، و قد یكون حكما مؤقتا أو نهائیا، و لكن یجب أن یكون نافذا كما هو الشأن بالنسبة 

للأوامر القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجل، و هكذا قضت المحكمة العلیا بعدم قیام الجریمة 

دین لأمهما، غیر مشمول بالنفاذ المعجل و غیر لكون الحكم القاضي بإسناد حضانة الوال

، و قد یكون هذا الحكم قد صدر عقب دعوى طلاق أو صدر )5(نهائي كونه محل استئناف

أن یصدر یستويبصدد دعوى مستقلة برفعها على من یرى بأن له الحق في الحضانة، كما 

، دار الكتاب الحدیث، )دراسة مقارنة(عبد الفتاح، قانون الأسرة، مدعما بأحداث الاجتھادات القضائیة، تقیة-)1(
.249-246.، ص، ص)ن.س.د(، )ن.ب.د(
.171.،مرجع سابق، ص1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج-)2(
ز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، عبد العزی-)3(

.124.، ص1996
مذكرة الماستر في الحقوق، مصلحة المحضون بین الشرع و القانون ،الھاشمو فاطمة الزھراء نجاة، عتو سامیة، -)4(

.111.، ص2017اسیة، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم السی
.16/09/1996، مؤرخ في 132607المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، ملف رقم قرار -)5(
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هذا الحكم صادرا عن ، كما یجب أن یكون)1(الأمر بإسناد الحضانة نهائیا أو بصفة مؤقتة

القضاء الوطني، أما إذا كان صادرا عن جهة من جهة القضاء الأجنبي فإنه لا یجوز 

من 325الاستناد إلیه إلا إذا كان مصادقا علیه و ممهورا بالصیغة التنفیذیة وفقا للمادة 

.ج أو وفقا للاتفاقیات الدولیة أو الثنائیة أو الجماعیة.م.إ.ق

الامتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنه تشترط أن یكون الحكم معنى ذلك أن جریمة

)2(.مشمولا بالنفاذ المعجل

الحضانة:ثالثا

هي تربیة الولد في المدة التي یستغنى فیها عن النساء ممن لها الحق في تربیته شرعا 

و هي الرعایة التي یعطیها القاضي لأحد الزوجین أثر دعوى الطلاق فقد یمنحها القانون 

للأم كما هو الحال غالبا و قد یمنحها للأب إذا ما توفر ما یبرر ذلك في ملف 

هي المعرفة بمفهوم قانون الأسرة، و تشمل حالة عدم احترام حكم یتعلق بحق و ،)3(الطلاق

)4(.الزیارة

الفرع الثاني

أركان جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون

لقیام جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون لابد من قیام أركانها الأساسیة 

).ثالثا(و الركن المعنوي )ثانیا(و الركن المادي ) أولا(و المتمثلة في الركن الشرعي 

  يالشرعالركن : أولا

.150-491دردوس مكي، مرجع سابق، ص -)1(
جامعة  كلیة الحقوق،سعاد علي، جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي،-)2(

.21.، ص2016العربي التبسي، 
.112.الھاشمو فاطمة الزھراء نجاة، عتو سامیة، مرجع سابق، ص-)3(
.14/04/1997، مؤرخ في 145722المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة، ملف رقم قرار -)4(
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هو وجود نص قانوني یجرم الفعل المرتكب طبقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة، و قد استمد 

»و عقوبة أو تدابیر أمن إلاّ بنصلا جریمة « ج.ع.من ق1یته طبقا لنص المادة شرع

یعتبر هذا المبدأ من بین المبادئ الأساسیة، و یعتبر أهم الضمانات التي تحقق المحاكمة و 

، حیث تقوم جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون بتوفر الركن الشرعي لها و هو )1(العادلة

328المادة وهو ما أكدته،)2(یجرم فعل عدم تسلیم الطفل المحضونالنص القانوني الذي 

.ج.ع.ق

الركن المادي:ثانیا

هي الأفعال المادیة التي یقوم بها الجاني، و تتطابق مع نص التجریم التي تكون

مادیات الجریمة، فالمشرع لا یعاقب على نوایا الجاني  في نفسه مهما كانت شریرة، دون أن 

یعبر عنها بفعل مادي ملموس ینتج أثره في الخارج، ذلك أن التمني الذي لا یرافقه الفعل 

)3(.المادي لا ینتج أثره

حققت فإن الركن المادي للجریمة المادیة هي السلوك و النتیجة التي ت لهذا و

و العلاقة السببیة التي تربط بینهما و من هذا المنطلق سنقوم بدراسة عناصر جریمة عدم 

) ب(وجود حكم قضائي ) أ(تسلیم الطفل المحضون و المتمثلة في الامتناع عن التسلیم 

  ).ج(وجود المحضون تحت سلطة الجاني 

الامتناع عن التسلیم) أ

نصر الامتناع ذاته و إن كان موقف یشترطه القانون لقیام الجریمة هو ععنصرأول 

سلبیا من الممتنع، إلا أنه مع ذلك یكون أهم عناصر هذه الجریمة لولاه لما أمكن من قیام 

یم فعل ما لم ینص علیھ القانون صراحة، أنھ لا یمكن تجر:موقف المشرع الجزائري من مبدأ الشرعیة الجزائیة-)1(
أو توقیع عقوبة على الجاني خلافا تلك المقررة في القانون، بمعنى اعتبار القانون المصدر الوحید سواء للتجریم أو 

.العقاب، و یقابلھ في قانون الإجراءات الجزائیة مبدأ الشرعیة الإجرائیة و التي تقتضي أن المتھم بریئ حتى تثبت إدانتھ
.48.، ص2009، دار ھومة، الجزائر، 8أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،ط-)2(
، دیوان المطبوعات 6، الطبعة 1، ج)الجریمة(عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام -)3(

.144.، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
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، )2(، و هو الامتناع عن تسلیم القاصر امتثالا لما جاء في الحكم القضائي)1(هذه الجریمة

لاقة مع جریمة اختطاف المحضون من حاضنه، تقوم في حق كما أن هذه الجریمة لها ع

من یختطفه ممن أوكلت إلیه حضانته بالإضافة فإنها تقوم في حق اختطافه في الأماكن 

)3(.اهالتي یكون الحاضن قد وضعه فیها مثل المدرسة، و دار الحضانة و ما شابه

راءات التنفیذ، إضافة و الامتناع یجب إثباته بواسطة المحضر القضائي بعد إتباع إج

المطلوب تسلیمه موجود فعلا و حقیقة تحت سلطة المتهم إلى ذلك یجب أن یثبت أن الطفل

.الممتنع

كنیهساأما إذا كان المحضون المطالب تسلیمه یوجد في منزل الأسرة الذي هو أحد 

و لكن المحضون یوجد تحت السلطة الفعلیة لشخص غیره ممن یسكنون بنفس المنزل، فإنه 

.لا یمكن اعتبار هذا المتهم الممتنع مسؤولا عن عدم تسلیم الطفل

و علیه إذا كان الطفل محل الحضانة موجودا عند شخص معین و تحت سلطته كأن 

قضائي یمنح حق حضانة هذا یكون أبوه أو جده أو عمه، و أنه قد صدر قرار أو حكم

، فمثلا ترفض الجدة تسلیم الطفل، فهنا )4(الطفل إلى شخص ثاني هو أمه أو خالته أو جدته

)5(.تقوم الجریمة في حقها أن هذه الجریمة شخصیة

نسرین إیناس، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة الماجستیر، قانون الأسرة المقارن، بن عصمان-)1(
.153.، ص2009جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق،

.23.حسینة شرون، مرجع سابق، ص-)2(
.126.صعبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، -)3(
.22.سعاد علي، مرجع سابق، ص-)4(
ج یتضمن على سبیل الاستنتاج الزیارة و یكون بید طالب التنفیذ، فھو من كان ضحیة .ع.ق328كما أن نص المادة -)5(

عدم تسلیم الطفل المحضون و یجب على ھذا الأخیر إثبات ملكیتھ لحق الزیارة بمقتضى حكم صادر من القضاء و ذلك 
المحضر القضائي لإثبات واقعة عدم التسلیم، و لتمكین النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة، للمزید من لإمكان 

.43.المعلومات حول ھذا الموضوع، أنظر خلفي عبد الرحمن، الجرائم الماسة بأحكام الحضانة، مرجع سابق، ص
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وجود حكم قضائي) ب

الثاني الذي یتطلب القانون وجوده لقیام الجریمة، هو ضرورة وجود حكم إن العنصر

قضائي سابق صادر عن إحدى الجهات القضائیة، و یقضي بإسناد الحضانة إلى أحد 

قانون الأسرة و یشترط في هذا الحكم أن یكون حائز 64الأشخاص المذكورین في المادة 

.بالنفاذ المعجللقوة الشيء المقضي فیه، أي نهائیا و مشمولا

أن یكون الحكم استنفذ جمیع الطرق العادیة المتمثلة في المعارضة و الاستئناف.

 أن یكون صادرا عن القضاء الوطني، أما إذا كان صادرا عن القضاء الأجنبي فلا یجوز

من )2(605و هذا طبق لنص المادة،)1(إلا إذا كان مشمولا بالصیغة التنفیذیة هالاستناد إلی

)3(.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

كما تجدر الإشارة إلى أن الطعن بالنقض لا یبرر رفض الزوج تسلیم الطفل لمن 

قررت له الحضانة، إذ لیس للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا أثر موقف، و هذا ما 

)4(.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة238یستشف من نص المادة 

وجود المحضون تحت سلطة الجاني) ج

و هو عنصر ثالث بمعنى وجود المحضون تحت سلطة المتهم،

.53.سابق، صعبد الرحمن خلفي، الجرائم الماسة بأحكام الحضانة، مرجع-)1(
لا یجوز تنفیذ الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة من جھات قضائیة أجنبیة في «:إ .م.إ.ق605تنص المادة -)2(

:الإقلیم الجزائري إلا بعد منحھا الصیغة التنفیذیة من إحدى الجھات القضائیة الجزائریة  متى استوفت الشروط الآتیة
الاختصاصأن لا تتضمن ما یخالف قواعد.
حائز لقوة الشيء المقضي بھ لقانون البلد الذي صدرت فیھ.
لا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جھات قضائیة جزائریة و أثیر من المدعى علیھ.
ألا تتضمن ما یخالف النظام العام و الآداب العامة في الجزائر«.

، 21ع .ر.یتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج2008فیفري سنة 25مؤرخ في 09-08الأمر رقم -)3(
.2008سنة 

.150-149.دردوس مكي، مرجع سابق، ص -)4(
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فهنا یجب إثبات أن المحضون المطلوب تسلیمه موجود فعلا تحت السلطة الحقیقیة 

)1(.للمتهم

الركن المعنوي:ثالثا

، و یتحقق ركنها جریمة عمدیةجریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون هي 

إشكالیات في القصد لكن في هذا النوع من الجرائم تثار ) أ(المعنوي بتوفر القصد الجنائي 

  ).ب(الجنائي 

القصد الجنائي) أ

في علم الجاني بالحكم القضائي و نیة معارضة تنفیذ هذا القصد الجنائي یتمثل 

مع العلم أن القانون یعاقب ، أي أن تتوجه إرادة الجاني عن قصد إتیان هذا الفعل )2(الحكم

)3(.علیه

إشكالیات في القصد الجنائي) ب

:تطرح مسألة القصد الجنائي هنا عدة إشكالیات عملیة منها

، أما الإشكالیة الثانیة في تغییر المتهم لمحل )1(تمسك الممتنع عن تسلیم الطفل

.)2(إقامته

تمسك الممتنع عن تسلیم الطفل-1

جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون و ذلك بأن الطفل هو تطرح هذه الإشكالیة في 

الذي یرفض الالتحاق بحاضنه، و إن لم یقرر القانون حالا لهذا الإشكال فإن القضاء 

.176.مرجع سابق، ص،1996عبد العزیز سعد،، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري،-)1(
.28.صحسینة شرون، مرجع سابق، -)2(
.178.مرجع سابق، ص،1،2002ج،)الخاص(أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري -)3(
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الجزائري تعرض لهذه المسألة، ففي حكم صادر عن محكمة سیدي عیش قضى ببراءة أم 

طلقها بعد أن قضى له بحضانته، كانت تابعتها النیابة العامة بجنحة عدم تسلیم أولادها إلى م

فلما ثبت أنها لم ترفض التسلیم، و لكن الأولاد هم الذین رفضوا الالتحاق بأبیهم، حكمت 

قضیة رقم 14/07/1996، و الحكم الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ )1(المحكمة ببراءتها

یقم بأیة مناورة حیث أن الطاعن لم یعلن صراحة عن رفضه تسلیم البنتین، و لم 196031

لمنع الوالدة من حقها في الزیارة بل أن البنتین هما اللتان رفضتا الذهاب مع الأم، كما یشهد 

ذلك تصریح المحضر القضائي، و متى كان ذلك فإن إدانة الأب بجنحة عدم تسلیم 

)2(.المحضون یعد خرقا للقانون

إشكالیة تغییر المتهم لمحل إقامته-2

تغییر محل إقامته رفقة المحضون كحیلة لعرقلة تنفیذ حكم الزیارة قد یلجأ المتهم إلى 

و المشرع الجزائري لم یتصدى لهذا الموضوع بعكس القضاء الفرنسي استقر على اعتبار أن 

الملزم بالتسلیم یعتبر مذنبا و یستحق العقاب إذا لم یبذل كل ما في وسعه لحمل الطفل على 

)3(.الذهاب مع من یطلبه

لسد الفراغ القانوني و ذلك عن طریق صیاغة المشرع و في هذا المجال نأمل تدخل 

نص قانوني یتضمن عقوبات ردعیة ضد المتهم الذي یتقاعس عن تبلیغ صاحب الحق في 

الزیارة عن أي تغییر لمحل إقامته مع المحضون، و في انتظار ذلك یستحسن تدخل القضاة 

ن كل تغییر لمحل إقامته، و ذلك في اجتهاداتهم عن طریق إلزام صاحب حق الزیارة ع

)4(.القضائیة

.27.حسینة شرون، مرجع سابق، ص-)1(
، المجلة )ضد النیابة العامةقائم(، قضیة 14/02/1989بتاریخ 54930المحكمة العلیا، غرفة الجنح، قرار رقم -)2(

.181.، ص1995، 02القضائیة عدد 
.27.حسینة شرون، مرجع سابق، ص-)3(
.45.عبد الرحمن خلفي، الجرائم الماسة بأحكام الحضانة، مرجع سابق، ص-)4(
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المطلب الثاني

مع جریمة عدم تسلیم الطفلق

نتناول المتابعة عن جریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلى من له الحق في سوف

من هذا المطلب لنتطرق إلى العقاب على هذه الجریمة ضمن )الفرع الأول(حضانته ضمن 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

المتابعة عن جریمة الامتناع عن تسلیم طفل

إجراءات التحقیق فیها في جریمة لا یجوز أن ترفع الدعوى الجنائیة و لا أن تتخذ 

الامتناع عن تسلیم الصغیر المحكوم له بحضانته إلا بناءا على شكوى شفهیة أو كتابیة من 

خاص إلى النیابة العامة أو إلى ، أو من وكیله ال)صاحب الحق في الحضانة(المجني علیه 

)1(.مأموري الضبط القضائيأحد

لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة «:أنه ج.ع.قمكرر من 329فقد جاء في المادة 

.»...الضحیةإلا بناءً على شكوى328الرامیة إلى تطبیق المادة 

و یجب الإشارة إلى أن الدعوى الجنائیة القائمة عن الامتناع عن تسلیم طفل لمن  هذا

له الحق في حضانته تنقضي بتنازل مقدم الشكوى عن الشكوى التي قدمها في أي وقت إلى 

)2(.أن یصدر في الدعوى حكم نهائي

محمد عبد الحمید الألفي، الجرائم السلبیة في قانون العقوبات وفقا لأحداث أحكام محكمة القضاء و المحاكم الدستوریة -)1(
.21.، ص2003المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، العلیا و الصیغ القانونیة، دار 

.61.محمد عبد الحمید الألفي، مرجع سابق، ص-)2(
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:مكرر أعلاه التي جاء في فقرتها الأخیرة أنه329ما یستشف من نص المادة  و هو

.»ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة«

لثانيالفرع ا

الامتناع عن تسلیم طفلعقاب عن جریمة ال

إذا توفرت أركان جریمة الامتناع عن تسلیم طفل لمن له حق حضانته من ركن مادي 

و معنوي تعرض للعقوبة المتمثلة في الحبس و الغرامة ذلك أن جریمة الامتناع عن تسلیم 

الجزائري الذي نص القانونالطفل لصاحب الحق في حضانته هي جنحة معاقب علیها في 

: هعلى أنج .ع.ق 328نص ضمن المادة  ذهذا العقاب إعلى عقابها كما نص على تشدید 

دج، الأب أو 100.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من «

الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ 

من خطفه ممن له المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به و كذلك كل

كانت إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو 

و تزاد عقوبة .حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف

.»الحبس إلى ثلاث سنوات، إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني

و یجب في هذا المجال الإشارة إلى جنحة الامتناع عن تسلیم طفل لمن له الحق في 

حضانتهن یستلزم العقاب عنها إثبات الامتناع بواسطة المحضر بعد إتباع إجراءات التنفیذ و 

یلزم إبراز هذا الإجراء الجوهري في قرار الإدانة عن هذه الجنحة، و هو ما یمكن استخلاصه 

تقتضي لجنحة بالضرورة «:من القرار الجنائي الصادر عن المحكمة العلیا القاضي بأنه
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توافر ركن أساسي یتعین على قرار الإدانة إبرازه و هو امتناع المحكوم علیه عن تسلیم 

)1(.»ثبات ذلك بواسطة المحضر بعد إتباع إجراءات التنفیذالقاصر و یتم إ

.147.، غیر منشور، أشار إلیھ أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص154722، ملف 1997أفریل 14م، قرار .ج.غ-)1(
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خاتمةال

الجزائیة الخاصة بالجرائم الواقعة على الأسرة من خلال دراستنا و تحلیلنا للنصوص

الواردة في قانون العقوبات و كذا اطلاعنا على التطبیقات القضائیة لهذه النصوص في 

الأحكام و القرارات القضائیة، حرص كل من المشرع و السلطة القضائیة على حمایة كیان 

لجرائم الواقعة على الأسرة تبقى الأسرة من كل اعتداء یؤدي إلى تفككه و انحلاله، إلا أن ا

من الجرائم الشائعة في جداول المحاكم و المجالس القضائیة خاصة جرائم الإهمال العائلي 

التي تحتل الصدارة لاسیما المتعلقة بعدم دفع النفقة المحكوم بها قضائیا 

ج في النفقة الغذائیة و الكسوة.ع.من ق331و التي حصرها المشرع في نص المادة 

.و المسكن

أما الجرائم الماسة بالطفولة فإن جرائم الإجهاض و قتل طفل حدیث العهد بالولادة 

تبقى من الجرائم التي ترتكب في الخفاء و لا یتم الكشف عنها إلا بصعوبة كون الباعث من 

ارتكابها هو اجتناب العار، أما جریمة عدم تسلیم الطفل مخالفة لحكم قضائي في أحد 

الشائعة إذ غالبا ما یحاول أحد الأبوین مخالفة الحكم القاضي بإسناد الحضانة أو الجرائم 

.مواقیت الزیارة، في حین الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة فهي في تقلص مستمر

 وأن، ورعایتهمالأبناءحفظ أهمهاأن للأسرة عدة وظائف ومن استنتاجهو ما یمكن

الأطفال ولم یذكرها على سبیل إهمال إلىتؤدي  أنشانها التي منالأفعالجرم كل  عالمشر 

الحصر بل على سبیل المثال لیترك المجال مفتوحا لیشمل كل تصرف أو فعل فیه تخلي 

حرص كل من المشرع و السلطة القضائیة أیضا عن التزامات مادیة وأدبیة اتجاه الأطفال، 

كه وانحلاله على حمایة كیان الأسرة من كل اعتداء یؤدي إلى تفك
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كما أن المشرع الجزائري اتخذ سیاسة جنائیة محكمة، فمن جهة ساهمت النصوص 

العقابیة الردعیة في حمایة الأسرة من الأفعال الماسة بسلامتها و أمنها، و من جهة أخرى، 

حاول المشرع المحافظة على تماسك الأسرة من خلال إفراد إجراءات خاصة لتحریك الدعوى 

.مع ذلك تبقى هناك بعض النقائصالعمومیة،و 

و على المشرع تداركها والمطابقة بین النصوص القانونیة إذ غالبا ما یلجأ إلى هذا النقص 

من قانون العقوبات، و في المقابل لاحظنا ضرورة تقیید 331للتحایل على أحكام المادة 

المتابعات تتخللها متابعة جنحة عدم تسدید النفقة بشكوى المضرور إذ أن نسبة كبیرة من 

مصالحة بین الضحیة و المتهم بعد دفع المبالغ المحكوم بها و سحب الشكوى من شأنه أن 

یضع حد للمتابعة، الأمر الذي لا یمكن في ظل النص الحالي و هذا حفاظا على العلاقات 

.الأسریة
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قائمة المراجع

الكتب: أولا

،قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، الطبعة أحسن بوسقیعة -1

.2001،الجزائر،الثالثة،الدیوان الوطني للأشغال التربویة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد -2

.2002،الأشخاص والأموال،دار هومة، للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر

الثامنة،دار ئي العام،الطبعةلجزاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الوجیز في القانون ا-3

.2009هومة،الجزائر،

،دار 3إبن وارث،مذكرات في  القانون الجزائي  الجزائري قسم الخاص،الطبعة-4

.2006هومة،الجزائر،

إسحاق إبراهیم منصور،شرح قانون العقوبات الجزائري، دیوان المطبوعات -5

.1983الجامعیة،الجزائر،

،دیوان المطبوعات الجامعیة 1العربي،الوجیز في شرح قانون الأسرة،جبلحاج-6

.2004،  الجزائر،3،الطبعة

.2002بن شیخ الحسین، مبادئ القانون الجزائي العام،دار هومة،الجزائر،-7

دراسة (تقیة عبد الفتاح، قانون الأسرة ،مدعما بأحداث الإجتهادات القضائیة،-8

 ). ن.س.د(،)ن.ب.د(،دار الكتاب الحدیث،)مقارنة

ثابت بن عزة ملكیة،جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي -9

.2013الجزائري، كلیة الحقوق،جامعة سعد دحلب،بلیدة،

جیلالي بغدادي،تحقیق دراسة المقارنة نظریة وتطبیقي، الدیوان للأشغال والمطبوعات -10

.1999الجزائریة، 

، شرح قانون العقوبات الجزائري،دیوان المطبوعات حسین فریجة-11

.2007الجامعیة،الجزائر،
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.2012تنفیذ ،دار هومة، الجزائر،الحمدي باشا،طرق -12

.2005ن،الجزائر،.ب.دردوس مكي القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، د-13

ر البعث سلیمان باریش، محاضرات لشرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخاص،دا-14

.1985الجزائر،قسنطینة،للطباعة و النشر،

موسوعة قانون العقوبات والخاص ترجمه لین صلاح مصر، المجلد ،رینة غارو-15

.2003منشورات الحلبي للحقوق،الطبعة السابع،

صحیح البخاري،الجزء السابع،شركة شهاب  بالجزائر،طبعة المؤسسة الوطنیة للفنون -16

.1991الجزائر،وحدة الرغایة، المطبعیة،

عبد الرحمان خلفي ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،دار الهدى، -17

.2010الجزائر،

دراسة (عبد الرحمان خلفي الدراجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة-18

.2012منشورات الحلبي،لبنان،)مقارنةتأصیلیة تحلیلیة،

ة و الإداریة،الجدید ترجمة المحاكمة عبد السلام دیب، قانون الإجراءات المدنی-19

.2012،موفم للنشر،الجزائر،3العادلة، الطبعة 

عبد السلام مقلد،الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائیة الخاصة،دار -20

.1989المطبوعات الجامعیة،الطبعة 

طنیة الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الو عبد العزیز سعدــ،-21

.1982للنشر و التوزیع،الجزائر، 

دار هومة للطباعة و النشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري،-22

.1996الجزائر،و التوزیع،

نظام الأسرة، الدیوان الوطني للأشغال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الجرائم الواقعة على-23

.2002التربویة،الجزائر،
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،دار 4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الجرائم الأعتداد على الأموال العامة و الخاصة،الطبعة -24

.2007هومة،الجزائر،

.2013ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ،دار هومة،الجزائر، -25

هومة، نظام الأسرة، الطبعة الثانیة،دار الجرائم الواقعة على ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-26

.2014الجزائر،

الجزء )الجریمة(سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامعبد االله -27

.2005.،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،6الأول،الطبعة 

، الاجتهاد القضائي و فقا لأحكام قانون الأسرة،دار الهودى، عین عمر بن سعید-28

.2004میلة، الجزائر،

لشؤون الأسرة وفق تعدیلات لوعیل محمد أمین،الأحكام الإجرائیة و الموضوعیة-29

.2012الجدیدة والإجتهاد القضائي،الطبعة الثانیة،دار هومة،الجزائر،

، 3،الطبعة )القسم الخاص(محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري،-30

.2006دار هومة، الجزائر،

الزوجة في الشریعة الإسلامیة،دراسة مقارنة، الطبعة العربیة محمد خضر قادر،نفقة-31

،2010.

دار الجامعة .محمد زكي أبو عامر،سلیمان عبد المنعم،القسم العام من قانون العقوبات-32

.2002الجدیدة للنشر،القاهرة،

،الجرائم الواقعة على 1محمد سعید نمور،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص،ج-33

.2015،.ن.ب.قافة للنشر و التوزیع،دالأشخاص،دار الث

6،الطبعة "القسم الخاص"محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري-34

.2006.الجزائر.ج.م.،د
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محمد عبد الحمید الألفي، الجرائم السلبیة في قانون العقوبات وفقا للأحداث أحكام -35

ر المطبوعات محكمة القضاء والمحاكم الدستوریة العلیا والصیغ القانونیة،دا

.2003الجامعیة،الإسكندریة،مصر،

محمد عبد الحمید المكي،جریمة هجر العائلة،دراسة مقارنة،دار النهضة العربیة، -36

.2004القاهرة،

نجیب حسني،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الناشر،دار النهضة محمود-37

.1993العربیة،السنة

الحضانة و الطاعة معلقا بأحدث موریس صادق،المحامي بالنقض، قضایا النفقة و -38

.1999أحكام القضاء و النفقة في مصر و الدول العربیة،دار الكتاب الذهبي،

الجزائیة في التشریع الجزائري،المؤسسة الوطنیة الإجراءاتمولاي ملیاني بغدادي،-39

 ).ن.س.د(للكتاب ،الجزائر

،دار )الزواج و الطلاق(دلیل المتقاضي في شؤون الأسرةیوسف دلاندة،-40

.2007هومة،الجزائر، 

الرسائل و المذكرات:ثانیا

 هادكتور رسائل - أ

دلیلة، إنهاء الرابط الزوجیة بطلب الزوجة ،دراسة مقارنة بین الفقه أیت شاوش-1

الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري و بعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة 

،جامعة مولود معمري ،رسالة دكتورة في العلوم كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

،2004.

رسالة القانون،قارنة بین الشریعة و معبد الحلیم بن مشري،الجرائم الأسریة،دراسة-2

.2008جامعة محمد خیضر،بسكرة،كلیة الحقوق،دكتوراه علوم في القانون الجنائي،

دكتوراه علوم في فرع رسالة-دراسة مقارنة-لنكار محمود، الحمایة الجنائیة للأسرة-3

.2010جامعة منتوري، قسنطینة،،القانون الجنائي، كلیة الحقوق
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مذكراتال-  ب

ماجستر

بن عصمان نسرین إیناس،مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري ،مذكرة .1

.2009جامعة أبو بكر بلقاید،تلمسان،كلیة الحقوق،الماجستر،قانون الأسرة مقارن،

–دراسة مقارنة –بن عودة حسكر مراد، الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي .2

جامعة الحاج كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،في العلوم القانونیة،ماجسترال مذكرة

.2011لخضر،باتنة،

جدوي محمد أمین، جریمة الإجهاض بین شریعة و القانون، مذكرة الماجستر في -4

.2010جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان،كلیة الحقوق،العلوم الجنائیة و علم الإجرام،

ماجستر مذكرةالإجرامي للأحداث،السلوك بعمارة مباركة،الإهمال العائلي و علاقته -5

.2011في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،

مذكرةعیاش عوفي،أسباب إنحلال الزواج في قانون الأسرة الجزائري،دراسة مقارنة ،-6

.1989العلوم الإداریة ،جامعةالجزائر،في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق و ماجستر

تخصص، ماجسترمذكرة مفیدة مقراني، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة ،-7

.2009قسنطینة،القانون الجنائي،كلیة الحقوق،جامعة منتوري

ماستر

،مصلحة المحضون بین الشرع نجاة ،عتو سامیة الهاشمو فاطمة الزهراء .1

العلوم السیاسیة،جامعة مصطفى سطمبولي ة الحقوق و ،مذكرة الماستر،كلیوالقانون

.2017معسكر،

بوخرص حمزة و عاشوري طایب،جریمة الإجهاض بین القانون الوضعي و الفقه .2

سیاسیة، جامعة عبد الرحمان العلوم ال،كلیة الحقوق و مذكرة الماستر،الإسلام

.2015میرة،بجایة،
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ئري،مذكرة محمد،جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزابوزیان.3

العلوم السیاسیة،جامعة الماستر،تخصص علم الإجرام، كلیة الحقوق و 

.2016سعیدة،

و العلوم سیدهم مریم، الحمایة الجنائیة للأسرة،مذكرة ماستر،كلیة الحقوقتاقة نورة،.4

.2012،،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایةالسیاسیة

جرائم الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة،مذكرة ماستر،تخصص سعاد علي،.5

.2016جامعة العربي التبسي،كلیة الحقوق،قانون جنائي،

محاري خدیجة،الجرائم الواقعة على الأسرة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأسرة، .6

.2016سعیدة ،،جامعة مولاي الطاهركلیة الحقوق، 

المقالات :ثالثا

، مجلة علمیة محكمة، "نظرة الشریعة الإسلامیة إلى الأجهاض"كمال الدین قاري،.1

البویرة، الجزائر.2008العدد الخامس، دیسمبر 

مجلة الإجتهاد القضائي، ،"الحمایة الجنائیة للطفل كضحیة في أسرته"بلجبل عتیقة،.2

.2010العدد السابع،دیسمبر

، مجلة الإجتهاد "عن تسلیم الطفل إلى حاضنهجریمة الإمتناع"حسینة شرون،.3

القضائي، مخبر أثر الأجتهاد القضائي، على حركة التشریع، جامعة محمد 

.2010خیضر،بسكرة،العدد السابع، دیسمبر

النصوص القانونیة :رابعا

النصوص التأسیسیة.1

 یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 06المؤرخ في 01-16رقم قانون عضوي

.07/03/2016المؤرخ في14ع  ر جمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة ،جلل

النصوص التشریعیة .2
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 66یعدل و یتمم الأمر رقم 2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09القانون رقم-

ج ر ع و المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو8المؤرخ في 156

.2009مارس 08،الصادر بتاریخ 15

 1984یونیو9الموافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في 11-84قانون رقم

27المؤرخ في 02-05المتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم بالأمر رقم 

27، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في 2005فبرایر 

.15، عدد 2005فبرایر

 66ل و یتمم الأمر رقم یعد2017مارس 27المؤرخ في 07-17القانون رقم-

 ر  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج1966یونیو08المؤرخ في 155

.2017مارس 29الصادر في  20ع

 یتضمن الإجراءات 2008فیفري،سنة 25المؤرخ في 09-08الأمر رقم ،

.2008،سنة  21ع  ر  المدنیة و الإداریة،ج

 المتعلق بحمایة الصحة 16/02/1985المؤرخ في 05-85القانون رقم

ع  ر ،ج2006جوان 15المؤرخ في 07-06المتمم وترقیتها، المعدل و 

.2006یولیو 19الصادر في 47

القضائیة الاجتهادات -خامسا

 قضیة 14/02/1989بتاریخ 30549المحكمة العلیا،غرفة الجنح، قرار رقم،

.1995،02النیابة العامة، المجلة القضائیة عدد قائم ضد (

1996-09-16مؤرخ في 132607المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة ،ملف رقم.

1997-04-14مؤرخ في 145722المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة ،ملف رقم.
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